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  إن�الشكر���شكرا�عظيما�و�ا��مد���حمدا�كث��ا�الذي�أعاننا����إنجاز��ذا�البحث

نتوجھ�بجز�ل�الشكر�و��متنان�إ����ل�من�ساعدنا�من�قر�ب�او�من��عيد�ع���إنجاز��ذا�العمل�و�

�ابخل�عليا��بتوج��ا��ت ال���لم بن�سطاع���جميلة ةالفاضل�ةالمشرف�ةنخص�بالذكر��ستاذ

  شعبة�ا��قوق�القيمة�ال����انت�عونا����و�لا�يفوتنا�أن��شكر��ل�أساتذة�

كما�اقدم�الشكر�إ����ل�من�سا�م����نجا���و�لم�يبخل�بتعليمي�للوصول�ا���مستوى�ار���داعيا�

  .الله�عز�و�جل�أن�ين���قلو��م�بالعلم�و�أن�يجز��م�عطاءه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

تك،�و�لا�تطيب�ال��ظات���بطاع�إلا �شكرك�و�لا�يطيب�ال��ار��إلا ال���لا�يطيب�الليل�

  :�عد�أما،بذكرك

  :إ��أ�دي��ذا�العمل�

من��ان�يدفع���قدما�نحو��مام�لنيل��إ��،أمالھلھ��أحققالذي�و�ب����ل�ما�يملك�ح����إ��_

الذي�س�ر�ع����عليمي�بت��يات��إ��ب�ل�قوة،���سانيةالذي�امتلك����سان إ��المبت��،

  " أ�ي"من�احمل�اسمھ�ب�ل�افتخار،��إ��جسام،ا���من�علم���العطاء�دون�انتظار،

ال���ص��ت�ع����ل����ء،ا���ال���رعت���و��إ��إ���ال���و�بت�فلذة�كبد�ا��ل�العطاء�و�ا��نان،_

�ان�دعا��ا�سر�نجا���و�حنا��ا�من��إ���انت�سندي����الشدائد،ا����سمة�ا��ياة�و�سر�الوجود،

  " أمي�ا��ب�بة" بلسم�جرا��

ا���من�ح��م�يجري����عرو��،ا���من���م�أك���و�عل��م�اعتمد،ا���من�عرفت�مع�م�مع���ا��ياة�

  �ياخو 

  "أحلام� "وسندي����ا��ياة�خطيب���بصغ���خ��ة�إ���رفيقة�در�ي�

و����انفسنا�قبل�ان�تكون����اشياء��ا����ل�من�يؤمن�بان�بذور�نجاح�التغي���������ذواتنا
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أصبح مشكل التغیرات المناخیة والبیئیة یشغل حیزا كبیرا في الساحتین السیاسیة 

والإعلامیة باعتبار أن الإنسان جزء من البیئة التي یعیش فیها، فهو یسعى دائما لان یوفر 

لنفسه حیزا بیئیا یضمن له العیش الكریم، فالباحثون والمختصون قانونیا، یلاحظون أن البیئة 

محل دراسة ونقاش في العدید من المواضیع ، لما لها من تأثیر على حیاة  أصبحت موضوعا

  .الإنسان والبشریة أجمع

الجزائر لم تكن بمنأى عن هذا الاهتمام ویظهر ذلك من خلال التشریعات الصادرة 

في  19/07/2003الصادر بتاریخ  03/10لاسیما في الدستور الجزائري وقانون البیئة رقم 

منه المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة الذي حدد للبیئة مفهوما  المادة الرابعة

تتكون البیئة من الموارد الطبیعیة لاللاحیویة والحیویة كالهواء والجو « محددا تنص على أنه 

والماء والأرض وباطن الأرض والنبات والحیوان بما في ذلك التراب الوراثي وأشكال التفاعل بین 

  1» لموارد وكذا المناظر والأماكن والمعالم الطبیعیةهذه ا

تتكون  من عنصران أساسیان “ :البیئة على أنها الدكتورة حمیدة جمیلة وتعرف

یتفاعلان معا بؤثران وتتأثران مع بعضهما ، فهناك العنصر الطبیعي ویشمل كل ما خلقه االله 

اضي والعناصر الاصطناعیة والتي تعالى من ماء وهواء وتربة ومواد طبیعیة كالغابات والأر 

  .2“تشمل كل ما استحدثه الإنسان من منشآت وأدوات

كما یعد التلوث البیئي من أخطر المسائل التي باتت تهدد جمیع الكائنات الحیة وقد تم 

ذلك بفعل الإنسان من خلال استعماله غیر العقلاني واستنزاف الموارد البیئیة والإضرار بها، 

إیجاد الحلول الملائمة لهذه المشكلة التي أصبحت بمثابة حظر على الأجیال  هذا ما دفع إلى

  .الحاضرة والقادمة

                                                           
، سنة 77عدد ، متعلق بتسییر النفایات و مراقبتها و إزالتها، الجریدة الرسمیة، ال12/12/2001المؤرخ في  01/19القانون   1

2001   

33  ص، 1الطبعة، حمیدة جمیلة، النظام القانوني للضرر البیئي وآلیات تعویضھ، دار الخلدونیة 2  
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وقد أصبحت قضایا التلوث البیئي محل اهتمام على المستوى الدولي والوطني،ویظهر 

ذلك في عدة صور، فعلى المستوى الدولي عقدت العدید من المؤتمرات أهمها مؤتمر البیئة 

في ریودي جانیروا، كما أنشئت العدید من ) مؤتمر الأرض(مر البیئة  والتنمیة الإنسانیة ومؤت

  .الأجهزة والهیئات الدولیة تمثل قضایا البیئة

أما وطنیا فقد لقي هذا الموضوع اهتمام من المشرع الجزائري باعتبار أن التلوث مشكلة 

المتعلق بتهیئة  01/12/1990المؤرخ في  90/29خطیرة ویتجلى ذلك من خلال القانون رقم 

المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه  05/02/2002المؤرخ في  02/02الإقلیم، وكذا القانون 

المتعلق بالنفایات، وغیرها من القوانین التي سنها المشرع الجزائري لحمایة  01/19وقانون رقم

  .البیئة من التلوث

ا الخطر لإعتبار مهامه ویعتبر الضبط الإداري، أفضل الوسائل وأنجحها لمواجهة هذ

ذات طابع وقائي، تهدف إلى المحافظة على النظام العام، وذلك باتخاذ ما یلزم من تدابیر 

وإجراءات لتفادي المساس به في مختلف عناصره فدور الضبط الإداري كبیر في حمایة البیئة 

  .الجزائريمن خلال تحكم الإدارة في نشاطات الأفراد المختلفة التي یقرها لها المشرع 

تتجلى رغبتنا في دراسة هذا الموضوع نظرا لقلة الأبحاث القانونیة في هذا المجال وكذا 

التطلع إلى إدراك حقائق ظاهرة التلوث البیئي التي یسببها الإنسان في تناقضاته التي یعیشها 

یمة من حالیا من خلال رغبته في إستغلال الثروات البیئیة من جهة ورغبته بالعیش في بیئة سل

جهة أخرى والخوض في مواضیع حدیثه، وبالنظر لحداثة وحیویة هذا الموضوع دفعنا لإختیاره 

حیث أن موضوع حمایة البیئة لم یلقى إهتماما إلا في النصف الثاني من القرن العشرین وأهم 

سبب هو أن موضوع حمایة البیئة هو من المواضیع التي تتعلق بالقانون الإداري ومجال 

، كما شد انتباهي هي تلك الحالة الفوضویة التي تحدث للبیئة من تلوث لمكوناتها تخصصي

  .  وتلك النفایات الموجودة في الأحیاء والشوارع بشكل یومي دون تدخل السلطات
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تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور الإدارة على المستوى المحلي والوطني في حمایة البیئة 

  .متع به من صلاحیات السلطة العامة وسلطة الضبط النشاطات الإنسان السلبیةلما تت

وأیضا لمعرفة إن كان الضبط الإداري هو الوسیلة الأنجع في حمایة البیئة والسیطرة على 

 .إفرادها ومدى تمكن وسائل الضبط من التحكم في الأسباب التي تهدد البیئة بخطر التلوث

البیئة في العالم وفي دولتنا على الخصوص أوجب على  نظرا للوضع الذي آلت الیه

المشرع  الجزائري وكذا المجتمع الدولي وضع قواعد قانونیة تضمن الحمایة اللازمة للبیئة من 

خلال وضع اتفاقیات دولیة، إلا أنها لم تكن كافیة لإزالة المشاكل حیث مازال التدهور قائم 

ة حول البیئة كما تتجسد قدرة الجهات الإداریة ومجال ومستمر كما تشیر إلیه التقاریر الوطنی

تدخل الدولة بفرض تشریعات متعلقة بالبیئة وتطهیر الوضع السائد بالإضافة إلى التطور 

التكنولوجي وانفتاح عام یفرض رؤیة مستقبلیة على الإدارة والمشرع على حد سواء  لمواكبة 

                                                                                                                             .                                  التغیرات

  :یة نطرح التساؤل الآتيوعل

إلي أي مدى تساهم قواعد الضبط الإداري المعمول بها في التشریع الجزائري بتحقیق الحمایة 

  للبیئة؟

  :ویتفرع عن هذا الإشكال أسئلة فرعیة سنحاول الإجابة عنها كالأتي

 ماذا نقصد بالضبط الإداري البیئي؟ -

 ؟ماهي الوسائل الإداریة المعتمدة في حمایة البیئة -

 ماهي الجزاءات التي تفرضها الإدارة لحمایة البیئة -

أدت وفرة المراجع  المتخصصة مع تبانیها صعوبة كبیرة في تحقیق نسق الضبط   

الإداري في مجال البیئة، بالإضافة إلى التركیز على أنواعها وآلیات الرقابة، الحمایة الدولیة 

  .للبیئة وغیابها بالنسبة لدراسة الضبط الإداري



 :مقدمـــــــة

 

4 
 

الرغم من مواجهتنا لبعض الصعوبات في انجاز هذا البحث لكن الإرادة والطموح جعلت هذه ب

  . الأخیرة هینة

تفرض طبیعة هذا الموضوع اعتماد منهج معین ضمن بحثنا ألا وهو المنهج الوصفي   

التحلیلي وذلك من خلال تسلیطنا الضوء على بعض المصطلحات الأساسیة المتعلقة بحمایة 

الضبط الإداري التي یعتمد فیها على المنهج الوصفي أما المنهج التحلیلي وذلك من البیئة و 

خلال إبراز النصوص القانونیة في مجال البیئة عامة على اختلافها مع تحدید عناصر كل 

  نص قانوني وتحلیله

سنفتح بحثنا : للإجابة على الإشكالیة المطروحة ارتأینا لتقسیم بحثنا إلى خطة ثنائیة  

مقدمة ثم الفصل الأول الذي سنتناول فیه التنظیم القانوني للضبط الإداري البیئي والذي یشمل ب

على مبحثین في المبحث الأول مفهوم الضبط الإداري البیئي أما المبحث الثاني أدوات الضبط 

  .الإداري البیئي

تلوث أما الفصل الثاني فهو لدراسة دور الضبط الإداري في حمایة البیئة من ال    

ویضم مبحثین وهما المبحث الأول سنتطرق إلى الجزاءات غیر المالیة لحمایة البیئة أما 

  .المبحث الثاني سنعالج فیه الجزاءات المالیة الإداریة لحمایة البیئة
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  : تمهید

إن الضبط الإداري البیئي یؤدي دورا كبیرا في مجال حمایة البیئة وصیانة المجالات المحمیة التي   

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، فهو یعد من أفضل الوسائل  10-03حددها القانون رقم 

نیة للبیئة من أخطار التلوث بجمیع أنواعه على والأدوات التي تحوزها الإدارة في تنفیذ وتجسید الحمایة القانو 

أرض الواقع، لا سیما أن مهام الضبط الإداري ذات طابع وقائي، باعتبارها تهدف إلى المحافظة على النظام 

العام من خلال اتخاذ سلطات الضبط الإداري المكلفة بمهمة حمایة البیئة، سواء على المستوى المركزي أو 

مجموعة من التدابیر والإجراءات اللازمة لتفادي أي مساس به في مختلف عناصره على المستوى المحلي 

وحمایة حقوق وحریات الأفراد ونشاطاتهم المختلفة من الأضرار البیئیة، مما یتطابق مع أهم مبادئ حمایة 

  .البیئة في إطار التنمیة المستدامة التي تقوم أساسا على مبدأ الوقایة

  : لفصل سنتطرق  للتنظیم القانوني للضبط الإداري البیئي في مبحثین كمایليوعلیه ومن خلال هذا ا

 مفهوم الضبط الإداري البیئي: المبحث الأول 

  البیئيأدوات الضبط الإداري :المبحث الثاني 
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  مفهوم الضبط الإداري البیئي: المبحث الأول

رة عن مجموعة من التدابیر تعدد التعریفات لمصطلح الضبط الإداري البیئي فهو عبا  

الوقائیة التي تقوم بها الجهات الإداریة لمنع الأضرار بالبیئة وحمایتها من أشكال التلوث 

والتدهور وذلك من خلال الإجراءات الإحترازیة أو الردعیة التي تؤدي إلى منع وقوع الجرائم 

  . 1ومن ثم تحقیق الأمن والسكینة العامة

مایة البیئة والمحافظة على السلالات الحیوانیة والنباتیة كما تسهر الدولة على ح  

ومواضعها والإبقاء على التوازنات البیولوجیة والأنظمة البیئیةوالمحافظة  على الموارد الطبیعیة 

 .2من كل أسباب التدهور لتنظیم وضمان الحمایة

بظهور  ویعد مصطلح الضبط الإداري البیئي مصطلح حدیث النشأة حیث إرتبط ظهوره  

القانون الإداري  البیئي كأحد فروع القانون الإداري باعتبار أن الإدارة أصبحت صاحبة 

الاختصاص الأصیل في مجال المحافظة على البیئة وتسخر سلطاتها في تجسید السلطة 

الوقائیة المتمثلة في الضبط الإداري البیئي ویعرف الضبط الإداري البیئي بأنه مجموعة من 

  .3والقیود التي تفرضها الإدارة على الأشخاص من أجل الحفاظ على البیئةالإجراءات 

كما یمكن تعریف الضبط الإداري البیئي بأنه تلك القواعد الإجرائیة الصادرة بموجب   

على النظام العام بمختلف عناصر تقید أنماط سلوك  ةالمحافظالقرارات التي تقتضیها ضرورة 

  .4الإفراد

  :داف الخاصة بالضبط الإداري البیئي وهيوبهذا نستنتج الأه

                                                           
نواف كنعان، دور الضبط الإداري في مجال حمایة البیئة، دراسة تطبیقیة في دولة الإمارات العربیة المتحدة، مجلة جامعة  1

  99الشارقة للعلوم الشرعیة والإنسانیة مجلد الثالث، العدد الأول ص

الجریدة  ،المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 2003//19/07المؤرخ في  10 -03من قانون  11مادة ال 2

  43عدد  ال الرسمیة، 

  .173ص 2013ماي . نورة موسى، الضبط البیئي في التشریع الجزائري، مجلة الففه والقانون، العدد السابع 3

  251ص2012دار الجسور للنشر والتوزیع الطبعة الأولى عمار بوضیاف، شرح قانون البلدیة، .د 4
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 مكافحة أسباب الأضرار بالبیئة في حال وجودها وردها. 

 ردع المتسببین بها من أجل إعادة التوازن للنظام البیئي.  

  نطاق الضبط الإداري: المطلب الأول 

 باعتبار أن وظیفة الضبط الإداري من أهم الواجبات التي تمنحها الدولة إهتمام كبیر،  

فبدون هذه الوظیفة تعم الفوضى وینهار النظام الجماعي أما في مجال البیئة فذلك من خلال 

التلوث، كما یعتبر الضبط الإداري البیئي من أهم الوسائل القانونیة التي تساهم بشكل فعال في 

توفیر الحمایة الضروریة لعناصر البیئة المتعددة، وهذا ما یجعل من نطاقه واسع ومتعدد 

متمثل في أغراضه ومجالاته، وكذا حدود سلطاته وهو ما سنحاول التطرق له من خلال وال

في الفرع الأول سنعالج أغراض الضبط الإداري البیئي والفرع : الفروع التي سندرسها كالأتي

  .الثاني مجالاته، أما الفرع الثالث سنحاول تبیان حدود سلطات الضبط الإداري البیئي

  الضبط الإداري البیئي  أغراض: الفرع الأول

یهدف الضبط الإداري في إطار البعد البیئي إلى المحافظة على النظام العام في الدولة   

وذلك من خلال توفیر الأمن العام والصحة العامة والسكینة العامة وذلك لإظهار دور الضبط 

  .الإداري في مجال حمایة البیئة

  الأمن البیئي العام: أولا

فراد الطمأنینة على أنفسهم وأموالهم العام ضرورة أن توفر الدولة للأمن المقصود بالأ  

فالإنسان یطمح دائما إلى الإحساس  ،أیا كان مصدرها 1وأعراضهم من خطر إلاعتداء

فمن أجل أن تتخذ السلطات العمومیة التدابیر الأزمة  لوقایة . بالطمأنینة والشعور بالأمن

التدابیر مقیدة بحریاتهم لكنها  وقد تكون  هذه یتهم منها ،المواطنین من هذه الأخطار وحما

  .   2تهدف إلى غایة أسمى وهي حفظ الأمن العام

                                                           
  ، سابق الذكر10-03من القانون رقم  11المادة 1

   85الإسكندریة ص 2002ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة الإسلامیة منشأة المعارف  2
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  الصحة البیئیة العامة : ثانیا

تسهر الدولة على تمكین «على   2020من الدستور الجزائري لسنة  63نصت المادة     

  : المواطنین

 علیه للأجیل القادمة  حصول على الماء الشرب، وتعمل على المحافظة -

الرعایة الصحة، لاسیما للأشخاص المعوزین و الوقایة من الأمرض المعدیة و  -

 .الوبائیة ومكافحتها

  1.»الحصول على السكن، لاسیما لفئات المحرومة  -

والمقصود بالصحة البیئیة العامة حمایة الأفراد ووقایتهم من مخاطر الأمراض والأوبئة   

هم والتي من أهمها مكافحة الأوبئة والأمراض والمحافظة على صلاحیة میاه والجراثیم التي تهدد

، والسهر على نظافة المواد الاستهلاكیة المعروضة للبیع وتطهیر میاه الشرب من طرف 2الشرب

  . 3المصالح الإداریة المختصة

الم، فقد ولعل أفضل مثال لذلك هو الإنتشار السریع لبعض الأمراض الوبائیة في كل أنحاء الع

الذي أدى بملایین covide19عرفت البشریة أنواع عدیدة من الأوبئة وأخرها وباء كورونا 

الأرواح من البشر، لذا سارعت العدید من التشریعات إلى إصدار القواعد والإجراءات التي رأتها 

لتي اتخذتها لازمة للوقایة من الأمراض الوبائیة والحد من انتشارها ومن أهم الوسائل التشریعیة ا

  .الدول للمكافحة التلوث الوبائي

  . التطعیم ضد الأمراض -

  . فرض الحجر الصحي -

                                                           
، الجریدة الرسمیة 2020دیسمبر 16بتاریخ  ، الصادر2016، المتمم و المعدل لدستور 2020، من الدستور 63المادة  1

  .82العدد 
  577ص 1985سلیمان الطماوي، الوجیز في القانون الإداري، دراسة مقارنة دار الفكر العربي ، القاهرة 2
  .   260ص 2004محمد الصغیر بعلي، التنظیم الإداري، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة الجزائر 3
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وتعتبر إجراءات الضبط الإداري لمكافحة التلوث الوبائي في الجزائر لفیروس كورونا   

  .نموذجا ویشكل تهدیدا للصحة العمومیة ویهدد النظام العام

اري واجب حمایة الصحة العمومیة كعنصر من ومنه أوكل المشرع لسلطات الضبط الإد  

النظام العام ومنحها صلاحیات لتحقیق ذلك وتبعا لذلك اتخذت سلطات الضبط عدة إجراءات 

  . 1وقائیة وتدابیر للحد من انتشار هذا الوباء

   السكینة البیئیة العامة: ثالثا

شانه أن یقلق راحة  ویقصد بها توفیر الهدوء في الطرق والأماكن العامة ومنع كل ما من  

الإفراد أو یزعجهم كالأصوات والضوضاء المنبعثة من مكبرات الصوت والباعة المتجولین 

  .2ومجالات التسجیل ومنبهات المركبات

ثم إن السكینة البیئیة العامة عنصر جوهري ثابت من عناصر النظام العام البیئي، فقد   

دابیر الواجب اتخاذها قصد تفادي الصخب الذي أقر قانون حمایة البیئة القدیم بجملة من الت

یسبب إزعاجا للسكان، وجعل اقر القانون البیئي الجدید السكینة البیئیة العامة ضمن مقتضیات 

الحمایة من الأضرار السمعیة للحد والوقایة من إنبعاث وإنتشار الأصوات والذبذبات التي قد 

طرابا مفرطا من شأنها أن تمس البیئة تشكل أضرار وأخطار بصحة الأشخاص وتسبب لهم اض

ومن ذلك الأصوات المنبعثة من المنازل نتیجة سواء إستعمال الرادیو  أو التلفاز أو أجهزة 

  . 3التسجیل أو غیر ذلك

  مجالات الضبط الإداري البیئي:  الفرع الثاني

لنظام العام لم یعد الضبط الإداري البیئي یقتصر على مجالات معینة بالمفهوم التقلیدي ل  

ونظرا لإزدیاد تدخل الدولة في مختلف المیادین والقطاعات، اتسع مجال الضبط الى مظاهر 

                                                           
ط الإداري لحمایة البیئة في التشریع الجزائري، رسالة دكتوراه، قانون إدارة عامة، كلیة الحقوق، جامعة وفاء عز الدین، الضب 1

  45ص، 2020/2021العربي بن مهیدي، أم البواقي 
  .60ص 2008مازن لیلو راضي، القانون الإداري، منشورات الأكادیمیة العربیة في الدانمرك  2
  88، 87ري، دار المطبوعات الجامعیة، القاهرة، مصر صماجد راغب الحلو، القانون الإدا 3
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وأوجه كثیرة ومتنوعة یتعدد صور المساس بالبیئة وعلیه فان مجالات الضبط الإداري البیئي 

یمكن أن تتعدى تبعا لذلك في إطار تخصص أهداف الحمایة وتوزیع صلاحیاتها، فهناك ضبط 

تعلق بالأمن الصناعي وحمایة المنشآت الصناعیة ، وكذا ضبط خاص بالمحمیات الطبیعیة ی

وضبط خاص بالمنشآت الحظر المضرة بالصحة والمحیط ومنها حمایة الآثار وحمایة الغابات، 

  الخ...وحمایة الصید

  :المجالات التي لها علاقة بمكافحة التلوث :أولا

  التعمیرالضبط الإداري الخاص بالبناء و  - 1

لنظام البناء والتعمیر علاقة كبیرة بتلوث البیئة، لما تخلفه من نفایات تؤثر على المحیط   

والتي تخص كل ما یتعلق بالمحیط سواء  1لذا صدرت نصوص عدیدة تتصل بمكافحة التلوث

بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة وكذلك لضمان حمایة البیئة فإن المشرع حرص على الحصول 

یص وجعله شرط من شروط إقامة المباني الذي یهدف من ورائه للحفاظ على سلامة على ترخ

وامن البنایات من حیث طبیعتها ومن جراء موقعها أو حجمها أو إستعمالها والتي تراعي 

مقتضیات الصحة من خلال نصها على إلزامیة ضمان تزوید البنایات ذات الإستعمال السكني 

  .2الح للشرب والتطهیر مع ضمان صرف المیاه المستعملةأو ذات طابع آخر بالماء الص

  :الضبط الإداري الخاص بالمنشآت الخطیرة - 2

رة كل من شأنه أن یسبب مخاطر على البیئة أو مضایقات فیما ییقصد بالمنشآت الخط  

یتعلق بالأمن العام أو الصحة العامة أو راحة الجیران مثل منشآت صناعیة أو تجاریة التي 

مخاطر والتي من أهمها الإنفجار والدخان، الحریق والروائح فهي تكون خاضعة لرقابة تسبب 

                                                           
محمد الأمین كمال، الترخیص الإداري ودوره في المحافظة على النظام العام البیئي، مجلة الفقه والقانون العدد الثاني، دیسمبر 1

2012   
  .سابق الذكر ،03/10من قانون  121-120-119المواد  2
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خاصة من جانب الضبط الخاص، یهدف لمنع مخاطرها أو مضایقتها لذا فان الهیئات الضبط 

  . 1الإداري المختصة اقتراح إلغاء أي تصرف أو وقف أي نشاط مؤقت

  الضبط الإداري الخاص بالمال العام -3

یتطرق المشرع الجزائري إلى هذا النوع من الضبط على عكس المشرع الفرنسي الذي لم   

هذا النوع من الضبط الإداري الخاص أكثر صلة بمكافحة تلوث البیئة، ویهدف أساسا  اعتبر

إلى حمایة الطرق البریة والنهریة وملحقاتها المباشرة وشواطئ البحر والموانئ وما یتصل بذلك 

ة والبیئة، وتعد الإعتداءات الواقعة علیها من مخالفات الطرق الكبرى التي من حمایة الطبیع

یختص بنظرها القضاء الإداري وتفرض هذه المخالفات وجود نصوص تشریعیة أو لائحة تمت 

مخالفتها لأن الأمر یتعلق بمخالفات جنائیة لابد لقیامها من وجود النص، ولا تستلزم تلك 

تتحقق بمجرد وقوع الفعل المادي الذي یستتبع الإدانة ولا یعفى من المخالفات عنصرا قصدیا بل 

  . 2المسؤولیة منها إلا القوة القاهرة أوخطا الإدارة المشابه للقوة القاهرة

  حدود سلطات الضبط الإداري البیئي: الفرع الثالث

 إن وظیفة الضبط الإداري رغم أهمیتها في المحافظة على أمن الجماعة ونظامها إلا  

أنها لیست طلیقة من كل قید وإلا كان في ذلك إهدار للحریات العامة والقصد من هذه القیود 

معرفة نقطة التوازن بین عمل الإدارة في المحافظة على النظام البیئي وبین الحقوق والحریات 

الأساسیة للأفراد أي معرفة مدى تدخل سلطات الضبط الإداري في حیات الأفراد لذلك فقد 

أن تكون ممارسة هیئات الضبط الإداري لسلطاتها وصلاحیاتها في الظروف العادیة روعي 

 . والاستثنائیة وفق حدود وضوابط قانونیة وقضائیة

  

                                                           
ري في حمایة البیئة ،مذكرة ماستر دولة ومؤسسات، كلیة الحقوق جامعة الجلفة بن سنوسي  حدة ، دور الضبط الإدا 1

  59ص،  2013/2014
 ،1994اسماعیل نجم الدین زنكه، القانون الإداري البیئي، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة  الأولى سنة   2

  . 295ص
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  :ةفي الظروف العادی: أولا

في أغلب الأحیان لاینص التشریع المتعلق بصیانة النظام العام البیئي على نطاق   

ا، حیث یتفق الفقه على أن هناك مبادئ قانونیة عامة وحدود سلطة الإدارة في ممارسة نشاطه

یجب إلتزام بها عند تقریر أي وسیلة من وسائل صیانة النظام العام البیئي لإستخدامها من قبل 

  . سلطة الضبط الإداري المختصة بهذا النشاط

  :ةتقیید سلطة الضبط الإداري بمبدأ المشروعی ) أ

ال حمایة البیئة من التلوث بمبدأ المشروعیة، یقصد بتقیید سلطة الضبط الإداري في مج  

خضوع السلطة الإداریة للقانون في كافة الأعمال والتصرفات والقرارات والإجراءات التي تتخذها 

في سبیل المحافظة على البیئة وحمایتها من التلوث ومخالفة لذلك تكون مجمل تلك التصرفات 

وبذلك فإن مبدأ المشروعیة في مجال حمایة البیئة باطلة قلیلة للإلغاء ویترتب علیها التعویض، 

من التلوث یعني كذلك إحترام سلطات الضبط الإداري للتدرج الموضوعي والشكلي للقواعد 

  .والقرارات القانونیة

فبالنظر إلى السلطة نجد أن المشروعیة حقیقة اجتماعیة وضرورة فلا یتصور وجود   

لا بدیل عنها لاستقامة الحیاة لذلك یأتي قیامها نظام جماعي واستقراره وتطوره بغیرها و 

بضروراتها لخدمة الصالح العام أو المشترك ویستوي في ذلك ما تهدف إلیه السلطة في خدمة 

الفرد والجماعة بتوفیر الأمن والإستقرار وتحقیق العدالة وعدم الإفراط في الضغوطات باسم 

  . 1بینهما الجماعة على الفرد لتكون أداة التوازن المقبول

إذن وفقا لمبدأ المشروعیة فإن سلطة الإدارة في المطاق الإداري لیست طلیقة في   

حمایتها للبیئة من التلوث وإنما هي مقیدة باحترام قواعد القانون، لذا یعتبر تحقیق حق الإنسان 

                                                           
بعة طسكندریة الالوفاء القانونیة، الإلوضعي والشریعة الإسلامیة، مكتبة یاسین بن بریح، الضبط الإداري في فكر القانون ا 1

   86ص  ، 2014الأولى 
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حق تم في العیش داخل بیئة سلیمة وخالیة من التلوث مخالفا لمبدأ المشروعیة طالما أن هذا ال

  . 1التأكید علیه ضمن أغلب التشریعات

ففي الجزائر نجد أن الدستور الحالي نص صراحة على ضرورة حمایة البیئة ویمكننا   

الوصول إلى تكریس الحمایة البیئیة في الدستور الجزائري من خلال تحدید القانون واجبات 

  . 2الأشخاص الطبیعیین والمعنویین لحمایة البیئیة

ستور الجزائر نقف على إلزامیة إحترام حق الإنسان في العیش في بیئة نظیفة استنادا لد  

خالیة من التلوث، وبالتالي فإن سلب أو تقیید هذا الحق یعد مخالفا لمبدأ المشروعیة وكل 

التصرفات والإجراءات والقرارات التي تتخذها السلطات العامة المخالفة لمبدأ المشروعیة تعد 

اؤها ویترتب علیها التعویض وعلیه فإنه یجب على سلطات الضبط الإداري باطلة ویستوجب إلغ

 .3أن تتقید في المجال البیئي بالشروط والضوابط التي تمثل حدودا لمبدأ المشروعیة

 رقابة القضاء الإداري على سلطة الضبط الإداري البیئي) ب

الضبط الإداري  إن رقابة القضاء الإداري تشمل على ثلاثة مجالات لأعمال وتدابیر

یتعلق أولها بأهداف الإجراءات والتدابیر الصادرة من سلطة الضبط الإداري ویتصل ثانیها 

بالأسباب القائمة علیها تلك التدابیر والإجراءات أما ثالثهما فتختص بالرقابة على الوسائل 

 .طبیقالمستخدمة من السلطة الضبط الإداري لاتخاذ كل تلك الإجراءات ووضعها موضع الت

 

 

                                                           
نجار أمین، فعالیة الضبط الإداري في حمایة البیئة في الجزائر مذكرة ماستر إدارة عامة كلیة الحقوق، جامعة العربي بن   1

   163ص ،  2016/2017مهیدي أم البواقي 
الجریدة الرسمیة، ،2020دیسمبر  16الصادر بتاریخ  2016المتمم والمعدل لدستور  2020دستور لمن ا 64المادة   2

   82العدد
   163ص  ، نجار أمین، المرجع السابق 3
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 رقابة القضاء الإداري علیه فالضبط الإداري البیئي .1

إن كان الهدف عنصرا أساسیا للضبط الإداري باعتباره قوام تعریفي فإن مفهوم التعسف 

في إستعمال السلطة هو الذي یسمح للقاضي بإلغاء أي إجراء للضبط یستهدف غایة آخري 

  .غیر هدف الضبط

الإداري هو المحافظة على النظام العام بمفهومه إن الهدف الوحید لسلطات الضبط 

الواسع طبقا لقاعدة تخصیص الأهداف،حیث أي كل إجراء تقوم به السلطات ولا یستهدف 

تحقیق النظام العام یعتبر غیر مشروع حتى ولو حقق هذا الإجراء مصلحة عامة تتمكن 

لوسائل المستخدمة في بواسطتها المحافظة على النظام بجمیع أغراضه ویستلزم أن تكون ا

بمعنى لا یلجا لإستخدام وسائل الضبط الإداري إلا  1المجال البیئي ضروریة وفعالة ومعقولة 

لضرورة دفع المخاطر المهددة لكیان النظام العام البیئي،لذا فإن عدم وجود مثل هذه الضرورة 

المستخدمة في  وغیاب النص القانوني یكون الإجراء الضبطي باطلا،أما أن تكون الوسیلة

صیانة النظام العام فعالة فهذا یعني أن هذه الوسیلة إن لم تكن من شأنها تحقیق الهدف فإنها 

ذلك أن تحقیق أغراض معنیة هو الغایة النهائیة من كل  تكون غیر لازمة وغیر مشروعة،

الضبط  ، وأمثلة ذلك في قضاء مجلس الدولة الفرنسي أن تهدف الإدارة بقرارات2تنظیم قانوني

الإداري لتنظیم المرور في أحد الشوارع لتحقیق مصلحة مالیة بذریعة تخفیف أزمة الازدحام في 

  .3هذا الشارع بما لایكلف المجلس البلدي مصاریف صیانة إضافیة 

 

                                                           
الطبعة الرابعة ، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون الجزائر  2بدي، القانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء عمار عوا1

 102ص، 2000

، 2008عبد الرؤوف هاشم محمد بسیوني، نظریة الضبط الإداري، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  2

 180ص
باكبیر نورة، الضبط الإداري في مجال حمایة البیئة، مذكرة ماستر ، إدارة عامة كلیة الحقوق، جامعة عبد الحمید بن    3

   37ص ،2016/2017بادیس، مستغانم 
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 الرقابة على أسباب الضبط الإداري البیئي .2

على معنى تهدید  تتبلور مهمة القاضي الإداري في التأكید من توافر أسباب جدیة تنطوي

النظام العام أو إشاعة الفوضى في المجتمع مع مراعاة هذه الأسباب الحقیقیة الواقعیة، ویعتبر 

القضاء الإداري الفرنسي تدخل الإدارة مشروعا إلا إذا كان ثمة أسباب جدیة تهدد الإخلال 

 .بالأمن

التي تدخلت فیها ویقدر مجلس الدولة الفرنسي ذلك بالنظر إلى سائر الظروف المادیة 

الإدارة وإذا كانت القاعدة أن تصرفات الإدارة یفترض قیامها على سبب صحیح یبررها فإن 

مجلس الدولة الفرنسي مغالاة منه في حمایة الحریة الفردیة قد أنشا قرینة عكسیة في بعض 

دارة نفسها الحالات فافترض أن تدخل الإدارة بناء على سلطات البولیس له مایبرره حتى تقیم الإ

  . 1الدلیل على سبب ندخلها وجدیته

 :الرقابة على أسالیب الضبط الإداري البیئي .3

یفرض القاضي الإداري رقابته على الأسالیب والوسائل المتخذة من جانب لسلطة 

الضبط الإداري وتتناول هذه الرقابة مشروعیة الوسیلة التي تلجأ إلیها الإدارة في ذاتها وتشمل 

  .ئمتها لواقع الحالأیضا مدى ملا

  مشروعیة الوسیلة في ذاتها: 

وهنا یمنح المجلس للإدارة الحق في أن تلجأ لكل وسیلة مشروعة لتحقیق أغراض 

الضبط الإداري العام أو الخاص، من حقها إصدار لوائح الضبط وأن تأمر وتنهي وتمنح 

 .سب الأحوالترخیصا، مقیدة بذلك حریة الأفراد إلى حد یختلف ضیقة أو اتساعا یح

مثال ذلك الوائح المنظمة للمجال العامة والخطرة والمتعلقة بالصحة العامة وحمایة البیئة من 

 . التلوث ومنع الضوضاء وغیر ذلك 

                                                           
 37ص ،كبیر نورة، المرجع السابقلبا 1



 لضبط الإداري البیئيالتنظیم القانوني ل:                   الفصل الأول

 

16 

 

ویقصد بمشروعیة الوسیلة هي أن لا تخالف اللوائح النصوص التشریعیة من حیث 

دم تعارضها معه من الناحیة الناحیة الموضوعیة وأن تتفق اللائحة مع مضمونه بالنسبة لع

الشكلیة وهو أن تتفق إجراءات وضعها من إجراءات وضع التشریع،فإذا تجاوزت اللائحة هذه 

الحدود المرسومة له انقلبت لعمل غیر مشروع لخروجه على مبدأ المشروعیة وبالتالي تصبح 

  .1محلا للطعن أمام الجهات القضائیة المختصة

 دخلملائمة الوسیلة لأسباب الت: 

یجب أن تكون الوسیلة المستخدمة في صیانة النظام معقولة بمعنى أن یكون هناك 

المحافظة على طبیعة المخاطر التي تهدد النظام العام أي یجب  تناسب بین الوسیلة الضبطیة 

أن یكون هدف السلطة العامة المحافظة على النظام العام البیئي لذاته وإنما یجب الإستثنائیة  

تقدر هذه الظروف یقدرها وأن لا تتجاوز إلى حد إلغاء الحریات التي یعترف بها  فیجب أن

المشرع للمواطنین، وبناءا على ذلك یجب أن تتناسب هذه الوسائل مع طبیعة الخطر المرأة 

تفادیه،فإذا كان الخطر أو الإضراب قلیل الأهمیة فلا یجوز للإدارة أن تضحي بكامل الحریة أو 

جال الأكبر لها إذا یتعین أن یكون التضییق على الحریة متناسبا مع طبیعة تقییدها في الم

  .2الخطر الذي یهدد النظام العام

وفي هذا المجال لا یجوز مثلا للشرطة أو رجال الأمن أن یستخدموا السلاح وإطلاق     

وع أو النار على  الشعب خلال مظاهرات في الوقت الذي یمكن فیه استخدام الغاز المسیل للدم

 .خراطیم المیاه كافیا لتحقیق هذا الغرض

  :الظروف الاستثنائیة: ثانیا

یقصد بالحالات الإستثنائیة مجموعة الحالات الواقعیة الفجائیة وغیر المتوقعة التي تؤدي 

إلى تعطیل القواعد القانونیة التي تطبقها الإدارة في الظروف العادیة لتطبق قواعد مشروعیة 

                                                           
 66- 65ص ،یاسین بن بریح، المرجع السابق 1
 167ص ،نجار أمین، المرجع السابق 2



 لضبط الإداري البیئيالتنظیم القانوني ل:                   الفصل الأول

 

17 

 

ترك للقاضي بیان وتحدید مقتضیات هذه الأسس تعطل إلى مدى بعید خاصة بالأزمات وی

الحریات العامة والضمانات التشریعیة والقضائیة المقررة دستوریا في الأوقات العادیة وأهم 

  . 1ماتتسم به هذه التدابیر طابعي السرعة والشدة في اتخاذ الإجراءات وتنفیذ الأحكام

ئیة مثل حالة الحرب أو ظهور فتنة أو انتشار ونتیجة لحدوث بعض الظروف الاستثنا

وبناء إذا فلا تكفي السلطات الممنوحة للإدارة في الظروف العادیة لمواجهتها مما یفرض 

 :الاعتراض لجهة الإدارة سلطان للتحكم في الوضع وهذا وفق حالتین

 یة وخصوصا تتمثل في تنفیذ السلطة التنفیذیة وقد نظمت الحالات الاستثنائ:الحالة الأولى

منه  100حیث نصت المادة .2من الدستور الجزائري 101و 100حالة الحرب بموجب المواد 

إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو یوشك أن یقع حسب ما نصت علیه الترتیبات « على أنه 

الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة، یعلن رئیس الجمهوریة الحرب بعد اجتماع مجلس الوزراء 

اع إلى مجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي والاستم

  . »الوطني ورئیس المحكمة الدستوریة

من خلال هذا النص یتبین لنا أن الحرب هي اعتداءات تمس كیان الدولة بما فیها 

وویة النظام العام البیئي، خصوصا إذا كانت اعتداءات متعمدة من خلال استخدام الأسلحة الن

مخلفة تدمیرا البیئة الطبیعیة واستخدام هذه الأسلحة تؤدي إلى إنفجارات نوویة تحدث تغیرات 

  . 3جوهریة بالغلاف الجوي للأرض

                                                           
، منشورات الحلبي الحقوقیة لبنان 1عدنان الزنكة، سلطة الضبط الإداري في مجال المحافظة على جمال المدن وراءها، ط 1

 191ص،  2011
ة ، الجریدة الرسمی2020دیسمبر  16، الصادر بتاریخ 2016تمم و المعدل للدستور ، الم2020من الدستور  100المادة  2

 .82العدد 
هشام بشیر، حمایة البیئة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني ، الطبعة الأولى ، المركز القومي الإصدارات القانونیة ،  3

 70القاهرة ،مصر ص 
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وكذا الأسلحة البیولوجیة التي تخلف كائنات دقیقة تتسبب في الإصابة بأمراض وحمى 

نسان مما یهدد البشریة وفیروسات مثل التیفوئید، وكل ذلك یؤثر على البیئة المحیطة بالإ

  . 1بالفناء

 تتمثل في لجوء السلطة التنفیذیة للبرلمان لإستصدار قانون خاص یحكم  :الحالة الثانیة

عملها في الظروف الاستثنائیة، وقد عاب على هذه الطریقة كون هذه الظروف تحل بصورة 

زلزال، البراكین، مفاجئة مما یعیق نشاط السلطة التنفیذیة مثل الكوارث المتمثلة في ال

والمخاطر الكبرى التي نقصد بها كل تهدید محتمل على الإنسان وبیئته یمكن ...الفیضانات

  . 2حدوثه بفعل مخاطر طبیعیة استثنائیة أو بفعل نشاطات بشریة

فنظریة الظروف الاستثنائیة قد أوجدت لتمكین هیئات الضبط الإداري لمواجهة الأوقات 

  . 3الصعبة

  هیئات الضبط الإداري البیئي: يالمطلب الثان

تتعدد هیئات الضبط الإداري البیئي باختلاف أغراض ونشاط هذه الهیئات فقد أوجدها   

المشرع الجزائري لممارسة نشاطها وحمایة البیئة وتتوزع هذه الهیئات على المستوى المركزي 

  ). المحلي(وعلى المستوى اللامركزي 

  :ي البیئي على المستوى المركزيهیئات الضبط الإدار : الفرع الأول

تكتسي دراسة التنظیم الإداري المركزي لحمایة البیئة أهمیة بالغة في الكشف عن مدى 

نجاعة وفعالیة تدخل الإدارة البیئیة المركزیة في الجزائر للمحافظة على البیئة وصیانتها وذلك 

                                                           
 67ص 1997قلیمي في دول الخلیج العربي ، دار النهضة العربیة، القاهرة عبد الهادي العشري، البیئة والأمن الإ 1
المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث في  25/12/2004المؤرخ في  20-04من القانون رقم 02المادة  2

 84إطار التنمیة المستدامة، الجریدة الرسمیة العدد 
منشأة المعارف –ن الإداري، دراسة مقارنة لأسس القانون الإداري وتطبیقها في مصر عبد الغني بسیوني عبد االله، القانو  3

 394ص  2012، 1الإسكندریة، ط 
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أجل مدى فعالیة التدخل من خلال تطبیق جملة التدابیر ذات الطابع الوقائي والتدخل ومن 

الإداري المركزي في مجال حمایة البیئة استوجب الأمر دراسة التنظیم الإداري المركزي للوقوف 

على جدیة الإستراتیجیة التدخلیة لحمایة البیئة، ونظرا لخاصیة التناوب المستمر لمختلف 

یفة بالغ التأثیر، مما أدى الوزارات على مهمة حمایة البیئة وعدم استقرارها، فقد تأثرت هذه الوظ

  . إلى تعدد الهیئات على المستوى المركزي

  :وزارة تهیئة الإقلیم و البیئة: أولا

المتضمن تعیین  2000أوت  26المؤرخ في  2000بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

أعضاء الحكومة تم فصل كل من قطاعي تهیئة الإقلیم والبیئة عن وزارة الأشغال العمومیة 

وذلك بموجب المرسوم " وزارة تهیئة الإقلیم و البیئة " ن وتكوین وزارة جدیدة تحت اسم والعمرا

  . 1 2001ماي  31المؤرخ في  139-01الرئاسي 

فلقد أدى تناوب مختلف القطاعات الوزاریة على موضوع حمایة البیئة إلى عدم استقرار 

ث عشریات الماضیة، الأمر الذي الإدارة البیئیة المركزیة وعدم وضوح آثار نشاطها طیلة الثلا

أدى إلى تفاقم آثار التلوث الحضري والصناعي وتسارع وتیرة تدهور الأوساط الطبیعیة إذ دفعت 

هذه الحالة بالسلطات العامة إلى الاقتناع بضرورة إیجاد وزارة خاصة بالبیئة أو وزارة تدمج 

ختیار إلى إحداث وزارة تهیئة اختصاصات متجانسة مع موضوع حمایة البیئة وقد ترجم هذا الا

 07المؤرخ في  09-01، والتي تم تنظیمها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2الإقلیم و البیئة 

  . 3 2001جانفي 

                                                           
 63ص  ،، المرجع السابقسنوسي حدةبن  1
ة لییوناس یحیى، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة دكتوراه قانون عام، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، جو 2

 16ص ،  2007
 ،والبیئة یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة تهیئة الإقلیم 2001جانفي  07المؤرخ في  09-01مرسوم تنفیذي رقم  3

 2001الصادرة في  4، عدد الجریدة الرسمیة
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وتتكون وزارة تهیئة الإقلیم تحت سلطة الوزیر من الأمن العام ورئیس الدیوان ومتفشیة 

  :عامة كما تتكون من هیاكل تتمثل في 

وهي المدیریة العامة الوحیدة على مستوى الوزارة وتضم خمس :ة للبیئةالمدیریة العام ) أ

  :مدیریات فرعیة وهي

  وتتكون بدورها من  :مدیریة السیاسیة البیئیة الحضریة -1

 المدیریة الفرعیة للنفایات الحضریة .  

 المدیریة الفرعیة للتطهیر الحضري .  

 1فالمدیریة الفرعیة للأضرار ونوعیة الهواء و النقل النظی .  

مدیریات فرعیة تساهم في القیام  04تضم هذه المدیریة  :مدیریة السیاسیة البیئیة الصناعیة -2

  :بنشاطاتها في مجال حمایة البیئة وهي

 المدیریة الفرعیة للمنتجات والنفایات الخطرة .  

 المدیریة الفرعیة للمنشآت المصنفة .  

 ت والمنتجات الفرعیة المدیریة الفرعیة للتكنولوجیا النظیفة وتثمین النفایا .  

  :مدیریة المحافظة على التنوع البیولوجي والوسط الطبیعي والمواقع والمناظر الطبیعیة - 3

فهي تكلف بالمحافظة على الإستراتیجیة الوطنیة للحفاظ على التنوع البیولوجي وتصنیف 

  :المواقع الطبیعیة وتضم كذلك أربع مدیریات فرعیة تتمثل في 

  للحفاظ على المناطق البحریة للساحل والمناطق الرطوبةالمدیریة الفرعیة .  

 المدیریة الفرعیة للمواقع والمناظر والتراث الطبیعي والبیولوجي .  

 المدیریة الفرعیة للحفاظ على المنظومات البیئیة الجبلیة والسهلیة والصحراویة وتثمینها .  

 2المدیریة الفرعیة للبیئة الریفیة.  

                                                           
  سابق الذكر،  01/09مرسوم تنفیذي ال1
 سابق الذكر،  01/09المرسوم التنفیذي  2
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  :عیة والتربیة البیئیةمدیریة الاتصال والتو  - 4

حیث تقوم هذه الأخیرة بجمیع الأعمال التي تخص التربیة والتوعیة والاتصال في میدان     

  :البیئة وتضم هذه المدیریة ثلاث مدیریات فرعیة

 المدیریة الفرعیة للاتصال والتوعیة في مجال البیئة .  

 المدیریة الفرعیة للتكوین والتربیة في مجال البیئة .  

  یة الفرعیة للشراكة من أجل حمایة البیئةالمدیر .  

   :مدیریة التخطیط والدراسات والتقویم البیئي - 5

  :وتضم هذه المدیریات ثلاث مدیریات فرعیة

 المدیریة الفرعیة للتخطیط و المشاریع والبرامج .  

 المدیریة الفرعیة للدراسات والتقویم في مجال حمایة البیئة .  

  1ورصدهامدیریة فرعیة لمراقبة البیئة .  

وبالنظر إلى خصوصیة الطابع الوزاري المشترك لحمایة البیئة فإن وزیر تهیئة الإقلیم 

والبیئة یمارس صلاحیته بالاتصال مع دوائر وزاریة أخرى وهیئات أخرى في حدود اختصاصات 

  . كل منها

 وبإضافة إلى صلاحیة وزیر البیئة المتمثلة أساسا في وضع ومتابعة السیاسة الوطنیة

للبیئة وتطویر إطار التشاور والذي لا یتمتع من خلاله بصفة الإشراف المباشر، تجد أنه زود 

إلى جانب هذه الصلاحیات بآلیات تجسد رقابته القانونیة على تطبیق السیاسة الوطنیة لحمایة 

الوضع البیئة وتتمثل هذه الرقابة القانونیة بتحویل وزیر تهیئة الإقلیم والبیئة سلطة السهر على 

وتطبیق المقاییس والتنظیمات وفرض احترام مطابقة دراسات مدى التأثیر على البیئة للتشریع 

والتنظیم المعمول به وتطبیق القواعد التقنیة والمقاییس المرتبطة بتهیئة الإقلیم والبیئة، والمبادرة 

                                                           
 سابق الذكر،  01/09سوم من المر  03المادة  1
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لسیاسة الوطنیة لتهیئة بالأدوات المؤسساتیة والنوعیة وكذا الإجراءات والهیاكل التي تكرس تنفیذ ا

  . 1الإقلیم ویتولى بهذه الصفة اقتراح النصوص القانونیة والتنظیمیة 

  :المفتشیة العامة البیئة ) ب

تكمن المهمة الرئیسیة لهاته المفتشیة في السهر على تطبیق التشریع والتنظیم المعمول 

فبرایر  27في المؤرخ  56-96من المرسوم  02یهما في مجال حمایة البیئة طبقا للمادة 

  :، وتنبثق عنها عدة مهام أهمها2المتضمن مهام المفتشیة العامة للبیئة وتنظیم عملها 1996

  تتضمن التنسیق بین المصالح الخارجیة في الإدارة وتقترح أي إجراء یرمى إلى تحسین

  .فعالیتها وتعزیز عملها

 یئة المؤهلة لهذا الغرضتقوم دوریا بتدابیر المراقبة والأعمال التي تباشرها مصالح الب.  

  تقترح أي تدبیر قانوني أو مادي یرمى إلى تعزیز عمل الدولة في مجال حمایة البیئة

وزیادة عن هذه المهام فإن المفتشیة العامة للبیئة مكلفة بالقیام بكل تحقیق خاص یرتبط 

بأي  بمیدان نشاطها بأمر من الوزیر المكلف بحمایة البیئة، كما لها الحق بأي تبادر

 . 3تحقیق إداري وبأي عمل یكون هدفه المحافظة على البیئة والصحة العمومیة 

  :الهیئات الإداریة المستقلة: ثانیا

لقد استحدث المشرع وبموجب التعدیلات الجدیدة هیئات مستقلة تسهر على تسییر 

المحلیة، وتنظیم مجالات بیئیة معنیة والتي خففت بذلك الضغط على السلطة الوصیة والهیئات 

                                                           
وناس یحیى، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة دكتوراه قانون عام، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، جویلیة  1

 18ص ،  2007

یة، الجزائر علي سعیدان، حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة في القانون الجزائري، الطبعة الأولى، دار الخلدون 2

 228ص  ،2008
الجریدة یتضمن مهام المفتشیة العامة للبیئة وتنظیم عملها،  1996ینایر  27المؤرخ في  362 - 96المرسوم التنفیذي رقم   3

عدد ال الجریدة الرسمیة، ، 2006أكتوبر  19في  مؤرخ 362-06معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي  07/1996عدد ال الرسمیة،

66/2006   
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حیث أن هذه الهیئات تتدخل في عدة مجالات من البیئة على اختلافها وتوسع نطاق ومفهوم 

البیئة لتأخذ هذه الهیئات عدة صیغ قانونیة منها الوكالات الوطنیة والمجالس الوطنیة والمراصد 

  .الوطنیة

  :الوكالة الوطنیة ) أ

  :سنتطرق إلى بعض الوكالات منهاتعالج الوكالات في مجال حمایة البیئة عناصر حیویة عدة 

  :الوكالة الوطنیة للنفایات - 1

تعتبر هذه الوكالة كنتیجة للتغیرات التي شهدها المجال الصناعي حیث أصبحت قضیة 

النفایات تطرح نفسها بشدة إذ تغیر مفهومها من تلك البقایا والفضلات التي یجب التفكیر في 

یة مثل عملیة التصنیع حیث یمكن إخضاعها لعملیة كیفیة التخلص منها إلى مادة أولیة لها أهم

الرسكلة وتعتبر هذه الوكالة من الضروریات التي فرضها الواقع الدولي الذي أصبح یلح على 

  . إیجاد حلول عقلانیة لمشاكل النفایات 

تعتبر الوكالة الوطنیة للنفایات مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع      

نویة والاستقلال المالي كما تخضع هذه الوكالة القواعد المطبقة على الإدارة في بالشخصیة المع

علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغیر، حیث توضع في الترتیب السلمي تحت 

 175-02من المرسوم التنفیذي  02وصایة الوزیر المكلف بالبیئة وهو ما نصت علیه المادة 

  . 1كالة الوطنیة للنفایات وتنظیمها وعملهاالمتضمن إنشاء الو 

  :من المرسوم أعلاه 06و 05ومن بین المهام المنوطة بالوكالة حسب المادة 

 تقدیم المساعدة للجماعات المحلیة في میدان تسییر النفایات .  

                                                           
المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للنفایات وتنظیمها وعملها،  2002ماي  20المؤرخ في  175-02لمرسوم التنفیذي رقم ا  1

   2002ماي  26الصادرة في  37عدد الجریدة الرسمیة، ال
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  معالجة المعطیات والمعلومات الخاصة بالنفایات وتكوین بنك وطني للمعلومات حول

  . النفایات

 سبة لمهمات نشاطات فرز النفایات وجمعها ونقلها ومعالجتها وتثمینها وإزالتهابالن .  

  :تتكلف الوكالة بما بلي

 نشر المعلومات العلمیة التقنیة وتوزیعها .  

 المبادرة ببرامج التحسیس والإعلام والمشاركة في تنفیذها .  

م التقنیات التي تسعى كما تتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومیة في مجال الإعلام وتعمی  

لترقیة نشاطات فرز النفایات وجمعها ونقلها ومعالجتها وتثمینها طبقا لدفتر شروط یحدد بقرار 

  . 1مكلف بالجماعات المحلیة والوزیر المكلف بالمالیة  مشترك بین الوزیر الوصي ووزیر

  :الوكالة الوطنیة للأمن الصحي  - 2

تم ) COVID -19(م وانتشار وباء كورونا في جمیع أنحاء العال بیئيالتلوث ال بعد  

، حیث توضع الوكالة لدى رئیس 1582-20إنشاء هذه الوكالة الوطنیة وفق المرسوم الرئاسي 

الجمهوریة، وهي مؤسسة عمومیة ذات طابع خاص تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال 

  .المالي

                                                           
   100ص ،وفاء عز الدین، المرجع السابق   1

، الجریدة الرسمیةوكالة وطنیة للأمن الصحي،  المتضمن إحداث 2020جوان  13المؤرخ في  158-20المرسوم الرئاسي  2

  2020جوان  14الصادرة في  35دد الع
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جیة والتوجیه والإنذار في وتعتبر الوكالة مؤسسة للرصد والتشاور والیقظة والإستراتی

یوضح  435-20صدر مرسوم رئاسي رقم  2021مجال الأمن الصحي وبحلول مطلع 

  1صلاحیات الوكالة الوطنیة للأمن الصحي وتنظیمها وسیرها

حیث أسندت لها مهمتین أساسیتین الأولى مجال الأمن الصحي والثانیة مجال إصلاح 

- 20من المرسوم  04وكالة وسیرها، قضت المادة المنظومة الصحیة، أما بالنسبة لتنظیم ال

یسیر الوكالة مجلس توجیه ویدبرها رئیس تزود بمجلس علمي ومجلس « على أنه  435

للأخلاقیات والأدبیات الطبیة، وتتوفر زیادة على ذلك أمانة عامة تتكون من هیاكل للإدارة 

  . » والتسییر وأقسام تقنیة 

  :مراقبة المنجمیة الوكالة الوطنیة للجیولوجیا وال - 3

حیث نصت ، 2المتضمن قانون المناجم 10-01من القانون  45أنشأت بموجب المادة   

  :من القانون أعلاه بحمایة البیئة على قیام الوكالة بالمهام التالیة 45المادة 

  المراقبة الإداریة والتقنیة للاستغلالیات المنجمیة على سطح الأرض وباطنها وورشات

  . البحث المنجمي

  مراقبة مدى احترام الفن ألمنجمي توخیا للاستخراج الأفضل للموارد المعدنیة ولقواعد

  . الصحة والأمن سواء كانت عمومیة أم صناعیة

  مراقبة الأنشطة المنجمیة بطریقة تسمح بالحفاظ على البیئة طبقا للمقاییس والأحكام

 . المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهما

  

                                                           
الذي یوضح صلاحیات الوكالة الوطنیة للأمن الصحي    2020دیسمبر 30المؤرخ في  435-20المرسوم الرئاسي  1

  2021جانفي  02الصادرة في  01عدد ال الجریدة الرسمیة، وتنظیمها وسیرها، 
 04الصادر في  35 الجریدة الرسمیة العددالمتضمن قانون المناجم،  2001جویلیة  03المؤرخ في  10- 01القانون   2

   2001یلیة و ج
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  : الة الوطنیة للسدود والتحویلاتالوك - 4

، في شكل مؤسسة عمومیة ذات 1 163-85تم إنشاء هذه الوكالة بموجب المرسوم 

طابع إداري وصبغة تقنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، وتوضح تحت وصایة 

تدعى بالمؤسسة  الوزیر المكلف بالري وبالنسبة للقانون الأساسي من هیاكل ومهام للوكالة والتي

  . 1012-10فقد نص علیها المرسوم التنفیذي 

فإن المهام التي تصطلح بها الوكالة  163-85من المرسوم  09إلى  06وحسب المواد من 

  : هي

 تشجیع الدراسات التقنیة والتكنولوجیة،تشرف على انجاز مشاریع الاستثمارات والمخططات .  

 تقدم مساعداتها للهیئات المعنیة .  

 أو تكلف من یدرس منظومة حمایة المنشآت الكبرى الجاري استغلالها ورعایتها  تدرس

وصیانتها وتطور ذلك كما تتصور خطط التدخل ألاستعجالي وبالاتصال مع الهیئات 

  .المعنیة

وتقوم بناءا على طلب السلطة الوصیة بأي عمل أو تدخل ذي طابع وطني أو محلي له 

 . علاقة بمجال اختصاصها

 

 

 

                                                           
 25 العدد الجریدة الرسمیة،المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للسدود،  1985جوان  11المؤرخ في  163- 85المرسوم   1

   1985جوان  12الصادرة في 
الجریدة المتضمن القانون الأساسي للوكالة الوطنیة للسدود،  2005مارس  23المؤرخ في  101- 05المرسوم التنفیذي   2

   2005مارس  23الصادرة في  21عدد الرسمیة، ال
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  :الة الوطنیة للغاباتالوك - 5

تعتبر هذه الوكالة مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة 

  . 1والاستقلال المالي وتوضح تحت وصایا الوزیر المكلف بالغابات

وتقوم الوكالة بمهامها من حمایة وتسییر الثروة الغابیة الوطنیة، كما تفوض كل أو بعض 

شأ لهذا الغرض بواسطة دفتر الشروط وتقوم باستصلاح الأراضي اختصاصاتها إلى مؤسسات تن

ذات الصیغة الغابیة وتكافح الانجراف والتصحر وتتخذ كل الإجراءات التي تضمن دیمومة 

الثروة الغابیة كما تبادر بترقیة الأعمال لصالح السكان المجاورین للغابات بالاتصال مع 

  . 2الجماعات المحلیة 

من المرسوم أعلاه بمجلس توجیهي، یتكون من ممثل وزارة  10المادة تزود الوكالة حسب 

الفلاحة رئیسا ومن ممثل كل من وزارة الغابات والفلاحة، الدفاع الوطني، التجهیز والداخلیة، 

  . المحافظة السانیة للبحث، مندوب التخطیط، المحافظة السامیة لتنمیة الشعوب

  :المجالس الوطنیة ) ب

 :ي لها دور فعال في المجال الاستشاري للبیئة هيومن بین المجالس الت

 :المجلس الأعلى للبیئة والتنمیة المستدامة -1

ئت بموجب المرسوم الرئاسي رقم هو عبارة عن هیئة استشاریة مابین القطاعات، أنش  

  .3یتضمن أحداث المجلس الأعلى للبیئة والتنمیة المستدامة  94/465

                                                           
 18 الجریدة الرسمیة، العددیتضمن انشاء الوكالة الوطنیة للغابات،  1990أفریل  21المؤرخ في  09/114المرسوم تنفیذي   1

   1990 ماي 02الصادرة في 
  الوطنیة للغابات نصت على مهام وصلاحیات الوكالة 114-90من المرسوم  09لى إ 01زاد من الم  2
یتضمن إحداث المجلس الأعلى للبیئة والتنمیة المستدامة  1994دیسمبر  25المؤرخ في  94/465المرسوم الرئاسي رقم   3

   1994جانفي  08الصادر في  01عدد ال الجریدة الرسمیة،ویحدد صلاحیاته وتنظیمه وعمله، 



 لضبط الإداري البیئيالتنظیم القانوني ل:                   الفصل الأول

 

28 

 

تطورات الحاصلة على مستوى القانون الدولي لحمایة البیئة وإنشاء هذا المجلس جاء نتیجة ال

ریودي " وارتباط مع مصطلح التنمیة المستدامة والذي تكرس بعد انعقاد قمة الأرض في 

  . 1، والتوقیع على اتفاقیة التنوع البیولوجي من قبل الجزائر " جانیرو

  : تتمثل مهامه فیمایليمن المرسوم أعلاه  02حددت المادة 

 الاختیارات الوطنیة الإستراتیجیة الكبرى لحمایة البیئة وترقیة التنمیة المستدامة ضبط .  

 التقدیر بانتظام تطور حالة البیئة .  

  یقوم هذا المجلس بانتداب تنفیذ الترتیب التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحمایة البیئة ویقرر

  . التدابیر المناسبة

 لقة بالبیئة ویحث الهیاكل المعنیة في الدولة على القیام یتابع تطور السیاسة الدولیة المتع

  . بالدراسات المستقبلیة الكفیلة بالتنویر في مداولاته

 یبت في الملفات المتعلقة بالمشاكل البیئیة الكبرى التي یعرضها علیه الوزیر المكلف بالبیئة .  

 تطبیق قراراته یقدم سنویا تقریر إلى رئیس الجمهوریة عن حالة البیئة وتقویم مدى .  

  ویعتمد المجلس الأعلى على لجان تقنیة دائمة ولجان خاصة تتكون من ممثلي عن الوزیر

 . المعني على أن یكون أعضاؤها من رتبة مدیر في الإدارة المركزیة على الأقل

  :المجلس الوطني لتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة - 2

وتنمیته المستدامة مهامه وحددت كیفیة سیره المشرع المجلس الوطني لتهیئة الإقلیم  أأنش

  2 2005المؤرخ في أكتوبر  05/416بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

                                                           
یتضمن المصادقة على الاتفاقیة بشأن التنوع البیولوجي الموقع  1995یونیو  06المؤرخ في  95/163المرسوم الرئاسي رقم   1

   1992یونیو  05علیها في ریودي جانیرو في 
لتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة یحدد تشكیلة المجلس الوطني  2005أكتوبر  25المؤرخ في  05/416مرسوم تنفیذي رقم   2

   2005نوفمبر  02الصادرة في  72عدد ال الجریدة الرسمیة،ومهامه وكیفیات سیره، 
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وزیرا بالإضافة إلى رئیس المجلس الوطني  19یرأس المجلس رئیس الحكومة ویضم 

الاقتصادي والاجتماعي والرئیس المدیر العام للشركة الوطنیة للبحث عن المحروقات وإنتاجها 

  . إلخ...لرئیس المدیر العام للشركة الوطنیة للكهرباء والغازل

ویتمحور عمل المجلس في توجیه الإستراتیجیة الشاملة لتهیئة الإقلیم وتنمیته والسهر   

على المشاریع القطاعیة الكبرى مع مبادئ وتوجیهات سیاسیة تهیئة الإقلیم كما یكون له دور 

  :استشاري لإعطاء الرأي حول إعداد 

 لمخطط الوطني لتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامةا .  

 المخططات الجهویة لتهیئة الإقلیم .  

  1المخططات التوجیهیة للمنشآت الكبرى والخدمات الجماعیة . 

  : من بین أهم المراكز هي: المراكز الوطنیة ) ت

 : المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني -1

جاز العمراني، ویعد مؤسسة تشاركیه ذات طابع تم إحداث مركز وطني للدراسات والان  

اقتصادي یتولى وضع المعاییر التقنیة، وذلك لتطبیق توجیهات واختیارات المخطط الوطني 

للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، كما یقترح المعاییر التقنیة والتنظیمیة التي تطبق في 

ة ویتولى تهیئة المناطق الصناعیة المجال العمراني بالاتصال مع المؤسسات الوطنیة المعنی

  . 2وتسییرها

  

  

                                                           
أكلي بسمة، حمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة ماستر قانون دولي لحقوق الإنسان كلیة الحقوق، جامعة العقید   1

   35ص،  12/03/2015 أكلي محند أولحاج البویرة

الجریدة المتضمن إحداث مركز وطني للدراسات والانجاز العمراني،  1980نوفمبر  22المؤرخ في  276-80المرسوم   2

   1980نوفمبر  25، الصادرة في 48عدد ال الرسمیة، 
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 :مركز الحمایة من الإشعاع والأمن -2

، وبناءا على  54-88تم إنشاء مركز الحمایة من الإشعاع والأمن بموجب المرسوم   

تقریر الوزیر المكلف بحمایة البیئة، والوزراء المعنیین بالقواعد التقنیة المتعلقة بالتلوث 

یه للمركز من المحافظ السامي للبحث رئیسا، وممثلا عن كل من وزارة فیتكون مجلس التوج

الداخلیة، الدفاع الوطني، الصحة العمومیة، والشؤون الاجتماعیة والتجاریة حسب نص 

  :أعلاه ، ویتولى مركز الحمایة من الإشعاع والأمن 54-88من المرسوم  06المادة 

 ع والأمن النوويالبحث والتنمیة في میادین الحمایة من الإشعا .  

 ضبط التجهیزات والتقنیات وتكییفها مع متطلبات التكنولوجیا الحدیثة .  

  قیاس مقدار التلوث الخارجي العمال والأشخاص من عامة الناس المعرضین التلوث

  . الباطني

 رقابة المنشآت التي تستعمل مصادر أو أجهزة مولدة لإشعاعات أیونیة  

  إدارتهانقل وتحلیل المصادر المشعة و .  

  وضع اقتراح القواعد والمعاییر في میادین الحمایة من الإشعاع والأمن النووي یتمتع

  . 1باختصاصات علمیة حیث یقوم بتكوین المهندسین والتقنیین السامین وتحسین مستواهم 

  دور المؤسسات الوطنیة في حمایة البیئة بشكل غیر مباشر: ثالثا

  :ممارسة اختصاصاتها في حمایة البیئة منها هنالك هیئات إداریة تساهم أثناء

  :دور مدیریة الصحة في حمایة البیئة ) أ

تلعب مدیریة الصحة دورا كبیرا في حمایة البیئة ومكافحة التلوث وهذا من خلال 

  :صلاحیاتها المتمثلة في

                                                           
   107ص ،وفاء عز الدین، المرجع السابق   1
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 المجالس الشعبیة  رؤساء مسؤولي بعض الهیئات العمومیة و تعمل إلى جانب الولاة و

ى تطبیق تدابیر الملائمة في الوقت المناسب الوقایة من ظهور الوباء والقضاء البلدیة عل

  . على أسباب المرض

 1العمل على مراقبة تنفیذ القواعد الصحیة المطبقة على صیانة جمیع أماكن الحیاة  .  

  :دور قطاع التعلیم العالي والبحث العلمي في حمایة البیئة ) ب

وكذلك من مهامها حمایة الوسط  السهلیةبالمناطق  یقوم هذا القطاع بالبحوث المتعلقة  

البحري من التلوث وحمایة المناطق الساحلیة إلى غیر ذلك من البحوث والدراسات التي تعتني 

  . 2بالحمایة القانونیة من التلوث

  :هیئات الضبط الإداري على المستوى اللامركزیة: الفرع الثاني

البیئة  دورا لا یستهان به في مجال للحفاظ على) الولایة البلدیة،( تلعب الجماعات المحلیة     

نبرز نطاق  في مختلف مجالاتها ومن ثمة فهي تتخذ الإجراءات المناسبة بتجسید ذلك وعلیه

3تدخلهما في حمایة البیئة
  

  :الولایة ودورها في مجال حمایة البیئة: أولا

ولة وهي تتمتع بالشخصیة تعتبر الولایة هیئة إداریة وتتربع على جزء من إقلیم الد

المعنویة والاستقلال المالي في اتخاذ القرارات الخاصة بتدبیر شؤونها على مستوى امتدادها 

                                                           
خیضرة  دستر قانون ادارین كلیة الحقوق، جامعة محملعوامر عفاف، دور الضبط الإداري في حمایة البیئة مذكرة ما  1

   49-48، ص 2014/ 2013بسكرة

   70ص  ،تركیة، المرجع السابق  2

 05لیندة شرابشة، دور الجماعات المحلیة في الحفاظ على البیئة في التشریع الجزائري، مجلة الفقه والقانون، جامعة الجزائر   3

   07ص ،  2012دیسمبر 
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الجغرافي ویعتبر الوالي ممثلا السلطة التنفیذیة للولایة وهو الممثل المباشر لكل الوزراء مهمته 

  .تكمن في تنفیذ القوانین في نطاق الامتداد الإقلیمي للولایة

أما المجلس الشعبي الولائي فهو یجسد تطبیق الدیمقراطیة على مستوى الولایة حیث یتم   

اختیاره بالانتخاب من بین المواطنین وعلیه فهو یعمل على اشتراك المواطنین في تسییر شؤون 

  . 1الولایة

  :اختصاصات المجلس الشعبي الولائي في مجال حمایة البیئة ) أ

الشعبي الولائي جهاز مداولة للولایة، ومن بین اختصاصاته المتعلقة بالبیئة یعتبر المجلس 

  :نوجد

 یحدد مخطط التهیئة العمرانیة للولایة ویراقب تنفیذه .  

 ضمان حمایة وتوسیع الأراضي الفلاحیة وتجهیز القرى وترقیة الأراضي الفلاحیة .  

 2ماله الوقایة من الأوبئةالعمل على التنسیق مع المجالس الشعبیة البلدیة في كل أع .  

ومن المهام التي وضعها القانون كاختصاص أصیل المجلس هو حمایة البیئة في المادة   

من قانون الولایة، یتداول المجلس في مختلف المشاكل المتعلقة بالبیئة على مستوى ولایته  77

وسائل القانونیة من أجل إیجاد حلول بدیلة ووضع حد لتدهورها وإتلافها عن طریق مختلف ال

والبشریة المسخرة له في هذا المجال، هذا لكون مسألة تهدید البیئة لیست ولید الیوم وما جعل 

إلزامیة وضع حد لهذه الظاهرة من طرف الأفراد والهیئات المختلفة كالمجلس الشعبي الولائي 

                                                           
   36ص، المرجع السابق أكلي بسمة،   1

 12عدد ال الجریدة الرسمیة، المتعلق بالولایة،  2012فیفري  21المؤرخ في  12/07من قانون رقم  86-84-77المواد   2

   2012فیفري  29الصادرة في 
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تصیب الكائنات الحیة أمرا محتوما للتخفیف مما قد تسببه هذه التهدیدات البیئیة من آثار سلبیة 

  . 1والمواطنین على إقلیم الولایة

  :من قانون الولایة على أنه 94نصت المادة 

  یتولى المجلس الشعبي الولائي اتخاذ كافة السبل الممكنة التي تساعد على منع حرائق

الغابات وذلك بتنفیذ ما جاء به المخطط العام الوقایة من حرائق الغابات، ووضع برنامج 

ما ضمن مداولاته للحد من الإعداد الهائلة من الحرائق التي تشهدها مختلف ولایات خاص ل

 . الوطن

كما یساهم المجلس بالاتصال مع المصالح المعنیة في تطویر كل أعمال الوقایة   

  . 2ومكافحة الأوبئة

كما یتولى في مجال تهیئة وتطهیر المجاري المائیة المراقبة الصحیة للمواطن وذلك 

ء التحالیل لمراقبة توعیة الماء الموجه للاستهلاك البشري، على أن تعلن نتائج هذه بإجرا

  .3من القانون المتعلق بالمیاه 115التحالیل للجمهور حسب ما نصت علیه المادة 

  :اختصاصات الوالي في مجال حمایة البیئة ) ب

« :ون الولایةمن قان 114یعتبر الوالي سلطة الضبط الإداري وهذا ما نصت علیه المادة 

  . 4»الوالي مسؤول على المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكینة العمومیة 

  تجد أن الوالي مسؤول على تنفیذ القوانین والتنظیمات ومنه لابد أن  113ففي نص المادة

  . یطبق القوانین المتعلقة بحمایة البیئة

                                                           
   02ص ، المرجع السابقلیندة شرابشة،   1

   12عدد ال الجریدة الرسمیة،نون الولایة، المتضمن قا 2012فیفري  21الصادرة في  07- 12من قانون  86المادة  3  

   .سابق الذكر، 07- 12من قانون  90المادة  3
   سابق الذكر، 07- 12قانون رقم   4
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  لات المجلس الشعبي الولائي یسهر الوالي على نشر المداو « نصت على  102المادة

  . فالوالي یقوم بحمایة البیئة من خلال مداولات المجلس في مجال حمایة البیئة ،1»وتنفیذها 

  یعذر الوالي المستغل ...« 25كما أن للوالي سلطة الأعذار المنصوص علیها في المادة

في مجال  2مثبتة ویحدد له أجلا لاتخاذ التدابیر الضروریة لإزالة الأخطار أوالأضرار ال

التهیئة العمرانیة، فإن رخصة البناء الخاصة بالبنایات والمنشات لحساب الدولة والولایة 

  .3وهیاكلها العمومیة لایمكن تسلیمها إلا من طرف الوالي 

  :البلدیة ودورها في حمایة البیئة : ثانیا

  . 4البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة الدولة

من  02الإداري الأقرب للمجتمع لانها تتكون من فئاته وهذا حسب المادة  وتعتبر التنظیم

البلدیة هي القاعدة الإقلیمیة اللا مركزیة ومكان لممارسة « التي نصت على   11/10القانون 

  . »المواطنة، وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسییر الشؤون العمومیة 

قانون وصلاحیاتها متعددة فیما یخص حمایة من نفس ال 15وللبلدیة هیئتان حسب المادة 

  . البیئة

  :اختصاصات المجلس الشعبي البلدي ) أ

 11/10تتمثل صلاحیات المجلس الشعبي البلدي في مجال حمایة البیئة حسب قانون 

للبلدیة في الفصل الرابع منه تحت عنوان النظافة وحفظ الصحة والطرقات، حیث نصت المادة 

                                                           
    سابق الذكر،  07- 12قانون رقم   1
   سابق الذكر، 03/10قانون   2
 52عددال الجریدة الرسمیة،میر، المتعلق بالتهیئة والتع 1990دیسمبر  01المؤرخ في  29- 90من القانون رقم  66المادة   3

   02/12/1990الصادرة في 
 03الصادرة في  37عدد ال الجریدة الرسمیة،یتعلق بالبلدیة، 2011یونیو  22المؤرخ في  11/10المادة الأولى من القانون  4

   2011یولیو 
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بلدیة بمساهمة المصالح التقنیة للدولة على احترام التشریع والتنظیم منه على أنه تسهر ال 123

  :المعمول به المتعلق بحفظ الصحة والنظافة على مایلي

  توزیع المیاه الصالحة للشرب .  

 ضرف المیاه المستعملة ومعالجتها .  

 جمع النفایات الصلبة ونقلها ومعالجتها .  

 1لة والمؤسسات المستقبلة للجمهورالحفاظ على صحة الأغذیة والأماكن المستعم .  

یسهر المجلس الشعبي البلدي على حمایة الأراضي «على أنه  110كما جاء في المادة   

  . 2» الفلاحیة والمساحات الخضراء ولا سیما إقامة مختلف المشاریع على إقلیم البلدیة

فایات المنزلیة وفي إطار مكافحة التلوث تتولى البلدیة مكافحة التلوث الناشئ جراء الن

وذلك من خلال تسییر ومعالجة النفایات المنزلیة والصناعیة، بما یعمل على عدم انتشارها أو 

تراكمها مما یشكل تهدیدا للبیئة والمحیط الطبیعي وذلك بوضع مخطط بلدي لتسییر النفایات 

مصادق علیه الحضریة وذلك رفقا لمخططاتها الشاملة وطبقا لمخطط الولایة والمخطط البلدي ال

  .3من قبل الوالي

  :اختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي ) ب

 11/10من صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي التي نص علیها قانون البلدیة   

  : مایلي 88/2حسب نص المادة 

 السهر على النظام والسكینة والنظافة العمومیة .  

                                                           
   ، سابق الذكر11/10من القانون  123المادة   1

  ، سابق الذكر10 -11من  القانون  112-110- 109المواد   2

  . 246ص  ،، المرجع السابقسعیدان علي  3
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البلدي بالسهر على نظافة على أنه یكلف رئیس المجلس الشعبي  94ونصت المادة   

  . العمارات وضمان سهولة السیر في الشوارع والساحات والطرق العمومیة

من نفس القانون على اتخاذ الاحتیاطات والتدابیر الضروریة  94و 93كما نصت المادة  

  . لمكافحة الأمراض المتنقلة أو المعدیة والوقایة منها

  . وحمایة البیئة السهر على احترام تعلیمات نظافة المحیط

كما حول لرئیس المجلس الشعبي البلدي صلاحیة تسلیم رخصة البناء وذلك طبقا  

الذي یحدد كیفیات  176/ 91من المرسوم التنفیذي  35الشروط المنصوص علیها في المادة 

  . 1شهادة التعمیم

  دور الجمعیات في مجال حمایة البیئة: ثالثا

في الجزائر مع المسار الدیمقراطي الجدید الذي تبناه  تزامن ظهور جمعیات حمایة البیئة 

منه ولهذا لقد بادر المهتمین بالبیئة إلى إنشاء الجمعیات  41وذلك في المادة  1996دستور

  .التي تنشط في إطار حمایة البیئة

كما ظهرت العدید من النصوص القانونیة التي اعترفت بالحق في إنشاء جمعیات الدفاع  

الذي رخص لإنشاء الجمعیات التي  1983ذلك قانون حمایة البیئة الصادرة سنة  عن البیئة من

منه اعتراف بالحق في إنشاء جمعیات للدفاع عن  16تساهم في حمایة البیئة وخاصة المادة 

الذي جعل الحركة الجمعویة همزة الوصل بین  1990البیئة وصدر قانون الجمعیات سنة 

  . 1ل حمایة البیئةالإدارة والمواطن خاصة في مجا

المتضمن حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة من أهم  03/10ویعتبر قانون 

  .القوانین المكرسة لدور الجمعیة في حمایة البیئة

                                                           
   49ص  ،المرجع السابقنونیة لحمایة البیئة في الجزائر،وناس یحیى، الآلیات القا  1
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كذلك أعطت القوانین الأخرى لها نفس الأهمیة على صلاحیات إضافیة مثل المرسوم 

علق بمناطق التوسع والمناطق السیاحیة ویمكن المنشأ للوكالة الوطنیة للنفایات والقانون المت

الفول أن الجمعیة المعتمدة قانونیا في مجال حمایة البیئة یمكنها إبداء الراي والمشاركة في عمل 

المتعلق بحمایة البیئة، كما  03/10من قانون  36الهیئات العمومیة، وهذا حسب نص المادة 

م الجهات القضائیة عند خرق قوانین البیئة لها الحق في التقاضي برفع دعاوى قضائیة أما

والإضرار بها، كما یمكن للجمعیة المعتمدة قانون التأسیس كطرف مدني في الجرائم البیئیة التي 

تنس المصالح الجماعیة للأفراد وعند تعرض أشخاص طبیعیة لأضرار جراء جریمة بیئیة فیمكن 

شخصان طبیعیان ممن تضرروا أن ، إن فوضها على الأقل 2 03/10للجمعیة حسب قانون 

نرفع باسمها دعوى فضائیة، كما تقوم الجمعیة بالدفاع عن المحیط العمراني عن مخالفة 

  . 3التشریع الخاص بحمایة المحیط 

  

  

 

 

 

  

  

                                                                                                                                                                                           
   41ص  ،أكلي بسمة، المرجع السابق  1
  ، المرجع السابق 03/10من القانون رقم  38-97-35المواد   2
ص ،  2010في حمایة البیئة، مذكرة ماستر في القانون جامعة مولود معمري تیزي وزو، لیلة زیاد، مشاركة المواطنین   3

114 -116   
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    أدوات الضبط الإداري البیئي:المبحث الثاني 

راض إن لسلطات الضبط الإداري العام أو الخاص عدة وسائل تستخدمها لتحقیق أغ

الضبط الإداري العام بعناصره الثلاثة المعروفة أو لتحقیق الضبط الإداري الخاص التي تؤدي 

في النهایة إلى حمایة البیئة ویمثل الضبط الإداري أفضل الوسائل القانونیة لحمایتها وذلك في 

  . لبیئةدوره الرقابي والوقائي المهم، فقد اعتمد المشرع على وسائل یستعملها للمحافظة على ا

  الوسائل القانونیة للضبط الإداري البیئي: المطلب الأول

ویقصد بها الأدوات القانونیة التي تمنع وقوع السلوك المخالف لإرادة المشرع والذي یضر 

بالییئة في أحد عناصرها، وهي تبعد بمثابة الرقابة السالفة المخولة لسلطات الضبط الإداري 

، حیث تعد الوقایة الأسلوب الأفضل في معالجة مشكلات بغرض منع الاعتداء على البیئة

  :1البیئة والتصدي لها، وتتمثل هذه الأدوات في

  )الإذن(الترخیص : الفرع الأول

تتطلب المنشآت التابعة لأصحابها والتي لها تأثیر مباشر على عناصر الطبیعة المحمیة     

ة أي نشاط، بحیث یكون صادرا قانونا ضرورة الحصول على إذن سابق قبل البدء في ممارس

عن سلطة مختصة، كما هو الحال بالنسبة للحصول على التراخیص الخاصة بممارسة أي 

  نشاط له صلة بمصادر التلوث البیئي

والمقصود بنظام الرخصة في مجال حمایة البیئة هو إجراء ضبطي بمثابة إذن صادر 

جوز ممارسته بغیر إذن وذلك بهدف من جهة الإدارة المختصة لأجل ممارسة نشاط معین لا ی

  . 2اجتناب تأثیر مثل هذا النشاط على البیئة 

                                                           
   51لعوامر عفاف، المرجع السابق ص   1
   94نواف كنعان، المرجع السابق ص   2
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والتراخیص الإداریة من حیث طبیعتها تعد قرارات إداریة أي أنها تصرفات إداریة 

  . 1انفرادیة

  :ومن أهم تطبیقات أسلوب الترخیص في التشریع الجزائري مایلي  

  ئةرخصة البناء وعلاقتها بحمایة البی: أولا

تعرف رخصة البناء على أنها عبارة عن قرار إداري تصدره جهة مختصة بتنظیم المباني 

القرار ( تأذن فیه بإجراء معین یتعلق بالمبني الذي یصدر بشأنه، كما یمكن تعریفها على أنها 

الإداري الصادر عن سلطة مختصة قانونیا تمنح بمقتضاه للشخص الحق في البناء، بمعناه 

  . 2)ا لقانون العمرانالواسع طبق

المتعلق بالتهیئة  29-90فهناك علاقة وثیقة بین البناء وحمایة البیئة هذا ما نص علیه القانون 

  . 3والتعمیر

فالمشرع جعل الحصول على رخصة البناء شرطا إجباریا لإقامة المشاریع والحرص على 

 91/176رسوم التنفیذي الموازنة بین تسلیم رخصة البناء وحمایة البیئة حیث جاء في الم

الشروط اللازمة الحصول على رخصة البناء وذلك  4المتعلق بتحضیر رخصة البناء وتسلیمها

من قانون التهیئة والتعمیر على ضرورة أن  07/08في مجال حمایة البیئة، كما نصت المادة 

لسطح  تكون بالمباني ذات الاستعمال السكني مجهزة بجهاز لصرف المیاه یحول دون تدفقه

  . الأرض

                                                           
   407ص  1990ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر .عمار عوابدي القانون الإداري، ب  1
علي، تسلیم رخصة البناء في القانون الجزائري، مقال منشور بمجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، مجلة محمد الصغیر ب  2

   18ص  2007مارس  01علمیة محكمة، الصادرة عن المركز الجامعي العربي تبسي ، عدد 
   52ص  1990ر مؤرخة في .المتعلق بالتهیئة والتعمیر المادة الأولى، ج 29- 90قانون رقم   3
یحدد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة  1991ماي  28المؤرخ في  176- 91المرسوم التنفیذي رقم    4

المتمم للمرسوم التنفیذي  26/1991التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك ، الجریدة الرسمیة  عدد 

   2006ینایر  07المؤرخ في  06/03رقم 
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وكذلك إحضار وثیقة دراسة مدى التأثیر بغیة التعرف على عملیات الاستثمار في 

ومن خلال ما سبق بیانه فإن الشروط القانونیة للحصول على رخصة البناء لا  1المجال البیئي 

تتوقف عند البنایات العادیة المشیدة فقط بل تتعداها إلى حمایة البیئة من خلال المناطق 

  . محمیة ال

  المنشآت المصنفة: ثانیا

یمكن تعریف المنشآت المصنفة أنها منشات صناعیة أو تجاریة تسبب مخاطر أو 

مضایقات فیما یتعلق بالأمن العام أو الصحة العامة أو راحة الجیران أو الزراعة مما یستدعي 

لتي خضوعها لرقابة خالصة من جانب ضبط خاص یهدف إلى منع مخاطر أو مضایقاتها ا

أهمها خطر الانفجار، والحریق، والدخان، والغبار، الروائح، الضجة، إفساد المیاه، 

  2...الحشرات

على أنها تلك المصانع والورشات  03/10وقد عرفها المشرع الجزائر في قانون 

والمشاغل ومقالع الحجارة والمناجم بصفة عامة والمناجم المنشآت التي یشغلها أو یملكها كل 

ي أو معنوي أو خاص، والتي قد تتسبب في أخطار على الصحة العمومیة شخص طبیع

والنظافة والأمن والفلاحة والأنظمة البیئیة والمواد الطبیعیة والمواقع والمعالم والمناطق الساحلیة 

  . 3أو قد تتسبب في المساس براحة الجوار

                                                           
منطنور مجاجي، دراسة مدى التأثیر على البیئة كأداة لحمایتها من أخطار التوسع العمراني في التشریع الجزائري، مجلة   1

   06ص12/209البحوث والدراسات العلمیة، كلیة الحقوق، جامعة یحیى فارس، الطدیة الجزائر 
   100ص 1994هرة، مصر ماجد راغب الحلو، الق الإداري، دار المطبوعات الجامعیة القا   2
  ، المرجع السابق  10-03من القانون  19المادة   3



 لضبط الإداري البیئيالتنظیم القانوني ل:                   الفصل الأول

 

41 

 

 1 339-98ذي من المرسوم التنفی 05وتصنف المنشآت الخاضعة للترخیص حسب المادة 

  :حسب درجة الأخطار أو المساوئ التي تنجم عن استغلالها وهي

 المنشآت الخاضعة إلى ترخیص الوزیر المكلف بالبیئة .  

 المنشآت على ترخیص الوالي المختص إقلیمیا .  

 المنشآت الخاضعة إلى ترخیص رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا .  

  :الصناعیة السائلة رخصة تصریف النفایات : ثالثا

تعتبر رخصة التصریف أحد الأسالیب القانونیة الحد من النشاطات التي تعد خطرا على   

الموارد المائیة، وقد أشار المشرع إلى المقصود بالتصریف أو الصب في المرسوم التنفیذي 

ة یقصد في مفهوم هذا المرسوم بالمصبات الصناعیة السائل« 2منه 02ضمن المادة  06-141

  . »ینجم عن نشاط صناعي لسائلكل تدفق وسیلان وقدف وتجع مباشر أو غیر مباشر 

 3 160- 93أما بالنسبة للشروط الخاصة بتسلیم رخصة التصریف، فقد جدد المرسوم 

لایمكن الترخیص بتصریف « :على 04الشروط الخاصة بتسلیم رخصة الصب في نص المادة 

  : ر شرطین أساسینالنفایات الصناعیة السائلة إلا بتوف

 عدم تجاوز المصادر القیم القصوى المحددة في المرسوم .  

  أن تتوفر في المدرسة الشروط التقنیة التي یتم تحدید یدها بقرار من الوزیر المكلف

  . بحمایة البیئة

                                                           
یضبط التنظیم الذي یطبق على المنشآت المصنفة ویحدد  1998نوفمبر  03المؤرخ في  339-98المرسوم التنفیذي   1

     1998نوفمبر  04الصادرة في  82ر عدد .قائمتها،ج
،الذي یضبط القصوى للمصبات الصناعیة، جریدة رسمیة عدد  2006فریل أ 19المؤرخ في  141-06المرسوم التنفیذي   2

   2006أفریل 23الصادر في  26
، المتعلق بنظیم النفایات الصناعیة السائلة، جریدة رسمیة، عدد 1993جویلیة  10المؤرخ في  160-93المرسوم التنفیذي   3

   1993جویلیة  14الصادر في  46
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 160-93أما بخصوص الجهة المختصة بتسلیم رخصة التصریف، فحسب المرسوم 

من المرسوم  06أخذ رأي الوزیر المكلف بالري طبقا للمادة  هو الوزیر المكلف بالبیئة بعد

  .أعلاه، دون الإشارة هنا إلى مدى إلزامیة رأي الوزیر المكلف بالري

  )النهي( الحظر: الفرع الثاني

قانون حمایة البیئة ینص على حظر إنسان بعض التصرفات التي تؤثر خطورتها 

بها الإدارة بتطبیقه عن طریق قرارات الإداریة وضررها على البیئة فهو وسیلة قانونیة تقوم 

تهدف من خلالها منع إتیان بعض التصرفات بسبب الخطورة التي تنجم عن ممارستها مثل 

أو حظر كل عمل داخل المجال المحمي من شأنه أن یضر  1حظر المرور في إتجاه معین 

وأسلوب الحظر  2المحمي  بالتنوع البیولوجي وحظر كل عمل من شأنه أن یشوه الطابع الجمالي

  :نوعان

  الحظر المطلق: أولا

یتمثل في منع الإتیان بأفعال معینة بما لها من آثار ضارة بالبیئة منعا تاما لا استثناء 

المتعلق بحمایة البیئة هذا النوع من  03/10، وقد تضمن القانون 3فیه ولا ترخیص بشانه 

  :الحظر في العدید من المواضیع منها

 ب أو طرح للمیاه المستعملة أورمي النفایات أیا كانت طبیعتها في المیاه حظر كل ص

المخصصة لإعادة تزوید طبقات المیاه الجویة وفي الآبار والحفر، وسرادیب جذب المیاه 

  . 4منه  51وهذا طبقا المادة 

                                                           
   407ق صعمار عوابدي،المرجع الساب  1
  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،المرجع السابق  10-03من قانون  33المادة   2

، 2009، ط، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة.طارق ابراهیم،الدسوقي، الأمن البیئي، النظام القانوني لحمایة البیئة ب  3 

   352ص
  بق الذكر، سا03/10 من القانون رقم 51المادة   4
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  حظر كل صب داخل المیاه البحریة الخاضعة للفضاء الجزائري من شأنه الإضرار

ومیة والأنظمة البیئیة والبحریة أو عرقلة الأنشطة البحریة بما فیها الملاحة بالصحة العم

والتربیة المائیة والصید البحري، أو إفساد نوعیة المیاه من حیث استعمالها وكذا التقلیل 

  .1منه 52من القیمة الترفیهیة والحمایة للبحر والمناطق السیاحیة، المادة 

  الحظر النسبي: ثانیا

ظر النسبي في منع القیام بأعمال معینة تصیب البیئة أو أحد عناصرها یتجسد الح

بالضرر إلا بعد الحصول على إذن أو إجازة من قبل السلطات الإداریة المختصة وفقا للشروط 

  .2والضوابط التي تحددها القوانین والأنظمة

تعمیر المتعلق بالتهیئة وال 90/29من القانون  69ومن أمثلة ما تقضي به المادة 

لا یرخص لأي بناء أو هدم من شأنه أن یمس بالتراث الطبیعي، «والمعدل والأمن جاء فیها 

والتاریخي والثقافي أو یشكل خطرا إلا بعد استشارة وموافقة المصالح المختصة في هذا المجال 

  .»ووفقا للقوانین والتنظیمات الساریة المفعول

  الإلزام والإبلاغ :الفرع الثالث

ل من الإبلاغ و الإلزام من التقنیات القانونیة التي تعتمد علیها الإدارة في ضبط یعتبر ك  

وث البیئي و حمایة البیئة، وقد أدرجهما المشرع الجزائري ضمن  الوسائل القانونیة لحمایة التل

 .البیئة

 

  

                                                           
  ، سابق الذكر03/10من قانون  52المادة   1
  152المرجع السابق، ص ماجد راغب الحلو،   2
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   الإلزام: أولا 

ارة من أجل یعني ضرورة القیام بتصرف معین إزاء الأضرار البیئي، وتلجأ إلیه الإد

إجبار الأفراد على القیام ببعض التصرفات لتكریس حمایة البیئة والمحافظة علیها، وهو إجراء 

  .1إیجابي عكس الحظر الذي یمنع إتیان النشاط 

ألزم الناس بالقیام یعمل إیجابي معین، والإلزام « ویعتبر الإلزام أیضا في حمایة البیئة 

قیام بعمل سلبي أي حظر الامتناع عن القیام ببعض بالقیام بعمل إیجابي یعادل حظر ال

  .2» الأعمال 

كما یعني بالإلزام أن یلتزم الأفراد والمنشآت بالقیام بعمل إیجابي لمنع التسبب في تلوث 

البیئة وعناصرها أو إلزام المتسبب في إزالة آثار التلوث، ویظهر لنا مما سبق أن أهمیة الإلزام 

  .ي شكل إجراء إیجابي یحقق الحمایة للبیئةتكمن في قواعده الآمرة ف

  :ومن أمثلة تطبیقاته في مجال حمایة البیئة مایلي

  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  03/10من القانون  33/02نصت المادة

المستدامة التي منعت داخل المجال المحمي كل عمل من شأنه أن یصدر بالتنوع 

ن نفس القانون، على أنه یجب على الوحدات الصناعیة م 46وأشارت المادة  3الطبیعي

اتخاذ كل التدابیر اللازمة للتقلیص أو الكف عن استعمال المواد المتسببة في إفقار طبقة 

  .الأوزون

                                                           
مونة مقلاتي وسلیم حمیداني، الضبط الإداري البیئي في الجزائر، مقال منشور في مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة    1

   162ص 2019، جوان 02الخامس ، عدد  الصادرة عن جامعة عمار ثلجي بالأغواط ، الجزائر ، المجلد
   135/136ص  ،لمرجع السابقا ماجد راغب الحلو،   2
  ، سابق الذكر 03/10من القانون رقم  33/02لمادة ا  3
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  03-09من القانون  04ومن الأمثلة أیضا صمن التشریع الجزائري ما نصت علیه المادة 

صة في مجال النظافة الصحیة للمواد الغذائیة ، خا1المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 

حیث نصت المادة على إلزامیة سلام المواد الغذائیة للاستهلاك، والحرص على أن لا 

  .تضر بالمستهلك 

  35المتعلق لتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها من خلال المادة  01/19كما نص قانون 

ا شابهها استعمال نظام الفرز والجمع نجد أنه أصبح لزاما على كل حائز للنفایات وم

والنقل الموضوع من البلدیة التي ألزمها القانون بوضع مخطط لتسییر النفایات وجرذ 

  .وتحدید مواقع منشآت المعالم في إقلیم البلدیة

  الإبلاغ أو التصریح: ثانیا

حد إن مصطلحات التصریح أو الإعلان أو الإبلاغ من تسمیات مختلفة لنظام قانوني وا

یهدف إلى إلزام الأفراد أو الهیئات بإخبار سلطات الضبط الإداري أو ممارسة الحریة المزمع 

  .2ممارستها ویعرف التصریح بأنه سلوك تلقائي یقوم به المحضر بإبلاغ الإدارة عن نوایاه

  :وینقسم الإبلاغ إلى نوعین

بلاغ السابق یسمح قد یكون الإبلاغ لازما قبل ممارسة النشاط والإ :الإبداع السابق  -1

للإدارة بدراسة الأمر والبحث عن ظروف النشاط ونتائجه المحتملة على البیئة قبل حدوثه فإن لم 

تجد خطر على البیئة سكتت وتركت النشاط یتم وإن تبینت خطورته أو قدرت تأثیره الضار على 

  .البیئة نهت على القیام به

                                                           
،الصادر  15عدد ال،  الجریدة الرسمیةالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش  2009فیفري  25المؤرخ في  03-09القانون   1

   2009مارس  08في 
   60ص ،، المرجع السابق لعوامر عفاف   2
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مارسة النشاط دون إذن سابق یشترط قد یسمح القانون للأفراد م :الإبلاغ اللاحق -2

التصریح به خلال مدة معینة من ممارسة أو حدوثه مما یسمح للإدارة بمراقبة آثار هذا النشاط 

   1على البیئة واتخاذ اللازم لمنع التلوث وتحقیق آثاره

  :ومن أهم تطبیقات التصریح في مجال حمایة البیئة

على أن مستعملي المنشآت 96/198من المرسوم التنفیذي  24فقد نصت المادة 

و المصنفة من الفئة الرابعة ضرورة تقدیم تصریح عن بدایة نشاطهم إلى الجهة المختصة بذلك 

یوما على الأقل  60في أجل  المختص إقلیمیاكونه رئیس المجلس الشعبي البلدي  المتمثلة في 

  .من بدایة الإستغلال المؤسسة المصنفة

إلزام المستغل الحدید الذي آلت إلیه « رسوم على أن من نفس الم 40ونصت المادة 

المؤسسة المصنفة خلال شهر من بدایة تكلفة بالاستغلال تقدیم تصریح بذلك إلى رئیس 

  »المجلس الشعبي البلدي المختص

 2005سبتمبر  10المؤرخ في  05/315من المرسوم التنفیذي  02ونصت المادة 

لخاصة الخطرة على أن المصرح ملزم بإرسال التصریح إلى المحدد بكیفیات التصریح بالنفایات ا

  . أشهر بعد نهایة السنة المعتبرة من هذا التصریح 3الإدارة المكلفة بالبیئة من أجل لا یتجاوز 

  الوسائل البشریة لضبط الإداري في حمایة البیئة : المطلب الثاني

نجح إلا إذا كانت هنالك إن تجسید دور الهیئات الإداریة في مجال حمایة البیئة لای

وسائل بشریة تعمل على تنفیذ وتطبیق هذه الأعمال في المیدان، ولذلك فإننا تجد أن النصوص 

وتنفیذ لمجمل الأحكام . القانونیة تشیر إلى هذه الهیئات التي تتولى تنفیذ سیاسة حمایة البیئة

                                                           
   79ص  ،، المرجع السابقبلكبیر نورة   1
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البشریة التي تستعین بها  القانونیة ولعل تنوع مشتملات البیئة یجعل منها تنوع في الموارد

  سلطات الضبط الإداري لتوفیر الحمایة الفعالة للبیئة

  الموارد البشریة التابعة لمصالح الأمن: الفرع الأول

لتمارس سلطات الضبط الإداري سلطاتها ومهامها الضبطیة الإداریة تستعین بأجهزة 

رطة البلدیة وذلك تفادیا لوقوع أمنیة كالشرطة والدرك الوطني وحتى أفراد الجیش الوطني أو بش

التكرار في الاختصاصات والصلاحیات لهذه الفئة البشریة التي تلعب دورا بارزا في حمایة 

  :البیئة في الحدود التي رسمها لها المشروع وهذه الأجهزة هي 

  عناصر الشرطة والدرك الوطني: أولا 

ضاء الشرطة والدرك في إطار البیئة منحت النصوص القانونیة صلاحیات لبعض أع

الوطني، فقد منح المشرع مهام الرجال الضبطیة القضائیة في مجال البحث والتحري ومعاینة 

المحالفات المنتهكة لقواعد وأحكام القانون المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه فقد حول المشرع 

عب هذه ، كما تل69_62المتعلق بالغابات في المادتین  12-84لهذه الضبطیة في قانون 

الأجهزة دورا في المحافظة على النظام العام الذي مقتضاه حمایة البیئة، فغالبا ما تلجأ الإدارة 

 101في المادة  03/10لتسخیر هذه الأجهزة في حالة الإخلال بالنظام العام، كما نص القانون 

والتحري عن  منه على أنه من بین ضباط الشرطة القضائیة المؤهلین لمراقبة مدى تنفیذ أحكامه

بالإضافة إلى أن قانون الإجراءات الجزائیة قد نص على 1المخالفات الواقعة على هذا القانون 

بعض المهام التي أسندت لرجال الضبطیة القضائیة من محافظي الشرطة، وضباط الشرطة 

ومفتشي الشرطة والدرك الوطني وأصحاب الرتب من الدرك الوطني وضباط الأمن 

                                                           
  166المرجع السابق، ص ، سنوسي حدةبن    1
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عطى القانون المتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدل والمتمم مهمة البحث ومعاینة العسكري،كما أ

  . 1المخالفات المرتكبة لضباط وأعوان الشرطة القضائیة

  بعض عناصر الجیش الوطني الشعبي : ثانیا

في بعض الحالات الاستثنائیة، قد یتدخل الجیش الوطني مثلا بطلب من الوالي في 

  . 2یة عن التحكم في الحرائق الغابات وإخمادهاحالة عجز السلطات المدن

كذلك حول المشرع لقادة السفن التابعین القوات البحریة وكذا أعوان المصلحة الوطنیة لحرس 

  . 3المتعلق بالصید البحري 111- 10الشواطئ وذلك البحث ومعاینة المخالفات المرتبطة بقانون 

ائیة وعلى اعتبار تعدد النصوص وهي نفس المهام التي أسندت لضباط الشرطة القض

فالأكید أنها نقصت على جهاز الشرطة أو الدرك وبعض إطارات الجیش الوطني، تعتبر من 

  . الوسائل البشریة التي تسعى للحفاظ على البیئة وحمایتها

  الاستعانة بعناصر شرطة البلدیة: ثالثا

وأنیطت  مهامها المتضمن إحداث الجري البلدي وتحدید 265-96لقد أشار المرسوم 

لهذا الجهاز الذي حل محل الشرطة البلدیة العدید من المهام التي تعتبر ضمن أعمال الحمایة 

ذاته وهذه الهیئة أحدثها المشرع  265-96من المرسوم  07-06-05-03البیئة كالمواد 

                                                           
 10عدد الیتعلق بحمایة الساحل وتنمیته، الجریدة الرسمیة،  05/02/2002المؤرخ في  02-02من قانون  37المادة   1

   12/2002بتاریخ 

ینظم وینسق الأعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات داخل الأملاك الغابیة  87/45رسوم التنفیذي من الم 25المادة   2

   .الوطنیة

عدد ال ،المتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات، الجریدة الرسمیة 2001-07-03المؤرخ في  10- 01من قانون  62المادة   3

   08/07/2001بتاریخ  36
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خل لیجعلها تكون تحت تصرف رئیس المجلس الشعبي البلدي لتساعده في تأمین النظام العام دا

  1 .إقلیم البلدیة، وتتولى مهام الشرطة الإداریة وتنفیذ القوانین

  الموظفین والأعوان الإداریین :الفرع الثاني

ومن الوسائل البشریة نجد الموظفین والأعوان الإداریین والمتمثلة في ممثلي الجماعات 

وحمایة البیئة وكذا المحلیة على رأسها الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي والمكلفین بإدارة 

  :الأعوان التابعین للإدارة

  ممثلي الهیئات اللامركزیة الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي: أولا

انطلاقا من الصلاحیات الواسعة التي حولها لهما المشرع لتجسید حمایة البیئة على 

ي یعتبر الوالي ورئیس مركزیة وعلیه فإن المشرع الجزائر الإقلیمي لوحداتهم الإداریة اللاالمستوى 

  المجلس الشعبي البلدي من ضمن الوسائل البشریة التي كلفها بحمایة البیئة

  الموظفین والأعوان الإداریین التابعین للمصالح الإداریة المكلفة بحمایة البیئة: ثانیا

تضم الإدارة المكلفة بحمایة البیئة طاقم إداري وتقني معتبر، یعمل كله على تسییر 

البیئي سواء محلیا أو مركزیا، لكن طالما أن اهتمامنا منصب على المحلي فإن الأسلاك العمل 

فالأول . الخاصة بالإدارة المكلفة بحمایة البیئة تنقسم إلى شعبتین شعبة البیئة وشعبة الإقلیم

أما الشعبة الثانیة فتشمل على . یشمل ثلاثة أسلاك وهم المهندسون، المفتشون  والتقنیون

 . 2تهیئة الإقلیم مهندسي

  

                                                           
المتضمن إحداث سلك الحرس البلدي وتحدید مهامه، الجریدة الرسمیة عدد  03/08/1996خ في المؤر  96/265رسوم مال   1

   7/08/1996بتاریخ  47
المتضمن القانون الخاص بالموظفین المنتمین إلى الإدارة المكلفة بحملیة  282 - 08من المرسوم التنفیذي  03/04المادة    2

   البیئة وتهیئة الإقلیم
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  الموظفین والأعوان التابعین لبعض مصالح الإدارة الأخرى : ثالثا

قد یدخل ضمن الوسائل البشریة لسلطات الضبط الإداري في حمایة البیئة بعض 

الموظفین والأعوان التابعین لمصالح إداریة أخرى غیر تلك المكلفة بحمایة البیئة نذكر منهم 

وأعوان إدارة الغابات، الذین یمارسون مهام الضبط الغابي وفقا  على سبیل المثال موظفو

المتعلق بالغابات أو مفتشو الصید بالبیئة  84/12من قانون  67-65-62لأحكام المواد 

وكذلك مفتشي  1المتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات 11- 01لمراقبة تطبیق أحكام القانون 

التعمیر وموظفي إدارة التعمیر والهندسة المعماریة المنصوص التعمیر وأعوان البلدیة المكلفین ب

وبالإضافة إلى الدور .2المعدل والمتمم لقانون المیاه 05-04من قانون  08علیهم في المادة 

 والنكباتالكبیر الذي تقوم به في مجال مكافحة التلوث وبالخصوص عند وقوع الكوارث 

ك العدید من الأسلاك أو الموارد البشریة التابعة لبعض كالحرائق والزلزال وانتشار الأوبئة، وهنا

  .الأجهزة والمؤسسات الإداریة التي یمكن جردها أو الإشارة إلیها

وفي الأخیر یبدو جلیا أن الطاقم البشري الذي عمل في میدان حمایة البیئة متعدد 

ئة بغرض تطویق ومتنوع وموزع على مختلف المجالات والمیادین التي لها علاقة بحمایة البی

  3معضلة التلوث البیئي ومحاولة القضاء علیها أو الحد من آثارها

  

 

                                                           
  المتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات  01/10قانون من ال 62المادة   1
   المتعلق بالمیاه 2005أوت  04المؤرخ في  12-05من القانون  159/160المادة    2
   76،77ص  ،دة، دور الضبط الإداري في حمایة البیئة ، السابقحسنوسي    3
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  تمهید

لكي یكون هنالك حمایة حقیقیة للبیئة لابد من وجود جزاءات تترتب على المخالفین 

لحمایة البیئة، مما دعى بالمشرع الجزائري إلى صیاغة النصوص المكرسة  للقواعد القانونیة

لحمایة البیئة على شكل قواعد آمرة لا یجوز مخالفتها، ووضع وسائل علاجیة تستعین بها 

  . اء لمخالفة إجراءات حمایة البیئة تختلف باختلاف درجة المخالفةكجز  الإدارة 

وعلیه سنتطرق في هذا الفصل إلى دور الضبط الإداري في حمایة البیئة من التلوث في     

  : مبحثین التالیین

  

 الجزاءات غیر المالیة الإداریة لحمایة البیئة :المبحث الأول 

 یة لحمایة البیئةالجزاءات المالیة الإدار : المبحث الثاني 
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  الجزاءات غیر المالیة الإداریة لحمایة البیئة :المبحث الأول

الجزاءات الإداریة غیر المالیة لا تنصب مباشرة على الذمة المالیة للمخالف وإن كان لها 

تأثیر مباشر، قد یكون أشد تأثیرا من الجزاءات المالیة وأهم هذه الجزاءات هي الإنذار وتأدیب 

الموظفین المسؤولین ومنع استعمال آلة أو مادة خطیرة  وهي تعتبر جزاءات مخففة مقارنة 

بجزاءات وقف النشاط وإلغاء الترخیص أو سحبه أو الإزالة على نفقة المخالف وهذه تعتبر 

  . جزاءات مشددة

 . :الجزاءات المخففة: المطلب الأول

خرى، حیث سنقسم هذا المطلب إلى وهي الجزاءات الأقل شدة وأخفها من الجزاءات الأ

ثلاثة فروع، سنتطرق في الفرع الأول إلى جزاء الإنذار والفرع الثاني إلى جزاء تأدیب الموظفین 

  . المسؤولین والفرع الثالث إلى جزاء منع آلة أو مادة خطرة

 ) الإعتذار، الإخطار(جزاء الإنذار : الفرع الأول

ار والإخطار، فهي كلها مصطلحات ذات تعددت المصطلحات بین الإنذار والإعذ

معنى واحد، و یعد الإنذار أخف وأبسط الجزاءات الإداریة التي یمكن توقیعه على مخالفي 

أحكام قوانین حمایة البیئة، ویكون الإنذار بتوجیه كتابي تحریري یتضمن المخالفة أو 

مدى خطورتها وجسامة وبیان  المخالفات التي یتم تثبیتها من قبل أجهزة الرقابة البیئیة

 1الجزاء الذي یمكن أن یوقع في حالة عدم الامتثال

 . :المقصود بالإنذار:أولا 

یقصد بالإنذار أو الأعذار الإجراء الذي تستعین به الإدارة لتنبیه المخالفین من الأفراد و 

أو المؤسسات الذین یمارسون نشاطا من شأنه الإضرار بالبیئة، بغرض القیام بتصحیح 

                        

التشریع الجزائري، رسالة دكتوراه، ق إدارة عامة، كلیة الحقوق، وفاء عز الدین، الضبط الإداري البیئي لحمایة البیئة في   1

.                                                                                                                            175ص ،  2020/2021جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي 
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وضاع لتفادي وقوع تلك الأضرار وغالبا ما تكون عقوبة الاستمرار في المخالفة رغم الإنذار الأ

 . 1بتوقیع جزاءات إداریة أخرى أشد كالغلق أو إلغاء الترخیص

ویعتبر أسلوب الإنذار بالأسلوب التصحیحي فهو لیس بمثابة الجزاء الحقیقي وإنما 

وضع وضبطه وفقا للقانون، وقبل اتخاد أي هو تنبیه عن سلطة الضبط الإداري لتدارك ال

إجراءات رجعیة من طرف هذه الأخیرة تكون أكثر شدة في حق المتسبب في ذلك، ومن 

الجدیر بالذكر أن الإعذار یعتبر من أخف القیود الوقائیة التي یمكن فرضها على ممارسة 

  . 2النشاط الفردي توفیقا بین الحریة والسلطة

 . :الإنذار في مجال حمایة البیئةتطبیقات أسلوب :ثانیا 

 :في مجال مراقبة المنشآت المصنفة /1

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 03/10أشار المشرع ضمن القانون

عندما تنجم عن استغلال "منه 25المستدامة بالنسب للمنشآت المصنفة ضمن المادة 

أضرار تمس بالصحة العمومیة منشأة  غیر واردة في قائمة المنشآت المصنف أخطار أو 

،وبناء على تقریر من مصالح البیئة ....... والنظافة والأمن والفلاحة والأنظمة البیئیة

  3".یعذر الوالي المستغل ویحدد له أجلا لإتحاد التدابیر الضروریة لإزالة الأضرار المتبثة

  

                        

كمال معیفي، الضبط الإداري وحمایة البیئة دراسة تحلیلیة على ضوء التشریع الجزائري، دار الجامعة الجدیدة للنشر  1

 .141 - 140ص  2015الاسكندریة مصر

، دار 1ة الاسلامیة، الطبعةعبد الرؤوف هاشم محمد بسیوني، نظریة الضبط الإداري في النظم الوضعیة المعاصرة والشریع 2

 .128ص , 2008الفكر الجامعي الاسكندریة، 

 ، سابق الذكر 10/03من القانون  25المادة  3
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  في مجال معالجة النفایات والوقایة من أخطارها/2

عندما یشكل استغلال منشأة «أشار إلى أنه 01/09من قانون  48من خلال المادة 

لمعالجة النفایات أخطار أو عواقب سلبیة ذات خطورة على الصحة العمومیة أو البیئة تأمر 

  »السلطة الإداریة المختصة المستغل بإتخاد الإجراءات الضروریة فور إصلاح هذه الأوضاع

 ة وبالضبط ضمن الفقرة الأولى استعمال المشرعالملاحظ من خلال القراءة الأولیة للماد

لفظ الأمر وهذا  لا یعد إلا تعبیرا عن خطورة الوضع لأن أسلوب الأمر أقوى من الناحیة 

من نفس القانون أن السلطة 56القانونیة وإن كان المقصود هنا هو الإعذار، كما تنص المادة 

أو الطائرة الآلیة أو القاعدة القائمة في الإداریة المختصة قد توجه إنذار إلى صاحب السفینة 

المیاه الخاضعة للفضاء الجزائري إذا تعرضت لعطب أو حادث باتخاذ كافة التدابیر اللازمة 

  .1لوضع حد لهذا الإخطار

وإن لم یمثل للأعذار في الأجل المحدد جاز للسلطة الإداریة المختصة أن تقوم بهذه  

فإن أسلوب الأعذار من تقنیات الضبط الإداري الذي تلجأ  وعلیه. التدابیر على نفقة المخالف

 . 2إلى السلطة العامة كمرحلة أولى من مراحل الردع

  جزاء تأدیب الموظفین والمسؤولین: الفرع الثاني

تعتبر الجزاءات التأدیبیة التي یمكن أن توقع على الموظفین المقصرین في حمایة 

ر الجزاءات الإداریة التي یمكن الرجوع إلیها في مجال البیئة أو المتسببین في تلوثها من صو 

حمایة البیئة، وذلك سواء تعلق الأمر بموظفین یعملون في مجال تنفیذ قوانین حمایة البیئة 

أو الإشراف علیها كمفتش الصحة العمومیة، أم یتعلق بالعاملین في مشروعات الدولة ذات 

                        

 78ص ، المرجع السابقبن سنوسي عدة،  1

عة نجار أمین، فعالیة الضبط الإداري في حمایة البیئة في الجزائر،مذكرة لنیل شهادة الماستر إدارة عامة، كلیة الحقوق جام 2

 .153ص  2017- 2016العربي بن مهیدي، أم البواقي 
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فمن شأن توقیع الجزاءات التأدیبیة على مثل . الآثار الملوث للبیئة كمعامل تكریر البترول

  . 1هؤلاء العاملین وردهم إلى دائرة الصواب وحمایة البیئة

 :منع استعمال آلة أو مادة خطرة :الفرع الثالث

منح المشرع السلطات الإداریة في معظم التشریعات صلاحیات اتخاذ الإجراءات 

لمواد أو منع استعمالها، إذا تبین أن هذه والقرارات بالتحفظ على الآلات أو الأدوات أو ا

الأدوات و المواد المستعملة أو الآلات تشكل خطرا على البیئة و الإنسان، وهذه التدابیر 

في حقیقة هي تدابیر وقائیة تقوم بها السلطة الإداریة لتفادي الأضرار النجمة عنها و 

 . 2ر من كونها تدابیر ردعیةالأخطار الضارة بالبیئة وهذه التدابیر تعتبر وقائیة أكث

 الجزاءات المشددة  :المطلب الثاني

وهي الجزاءات التي تضع الطرف المخالف في وضعیة صعبة وخصوصا بعد ما نص 

علیها المشرع الجزائري في قوانین عدیدة لحمایة البیئة من المخاطر،فمنها ما یعرض صاحبها 

وعلیه سنعالج كل عنصر فیما . زالةلوقف النشاط ومنها ما یعرضه لسحب الترخیص أو الإ

 :یلي 

  وقف النشاط :الفرع الأول

الإداریة التي تلجأ إلیها الإدارة في حالة وقوع خطر بسبب مزاولة . یعتبر من التدابیر

 . المشروع ان الصناعیة و الأنشطة قد تؤدي إلى تلویث البیئة وهو ما یعرف بوقف النشاط

 

  

                        

 .158ص ،  2009 ،ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة 1

 .213ص ،  2014 ،دار هومة، الجزائر أحمد لكحل، دورة الجماعات المحلیة في حمایة البیئة، 2
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   :المقصود بوقف النشاط:أولا

لجأ الإدارة إلى هذا الأسلوب عندما یتسبب هذا الأخیر في إلحاق ضرر أو خطر على ت

البیئة نتیجة عدم امتثال صاحب النشاط باتخاذ جمیع التدابیر الوقائیة اللازمة وذلك من بعد 

أو هو إجراء وقف النشاط المخالف أو العمل نتیجة ارتكاب  ،1انذاره من طرف الإدارة المختصة

للقوانین واللوائح، وهو جزاء عیني حرص المشرع في كثیر من الحالات على منح عمل مخالف 

السلطة الإداریة إمكانیة توقیع هذا الجزاء الإداري، وعلیه فهو إجراء یتخذ بمقتضى حكم قضائي 

والأمثلة كثیرة على ذلك حسب ما نص علیه المشرع في قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة 

  . 2المستدامة

  :تطبیقات أسلوب وقف النشاط في مجال حمایة البیئة:انیاث

  :أهم تطبیقات هذا الأسلوب المتمثلة في 

 :في مجال مراقبة المنشآت المصنف /1

المتعلق بحمایة البیئة 03/10من قانون 25وذلك من خلال ما نصت علیه المادة 

ار تمس بالصحة والتنمیة المستدامة، وذلك حینما ینجم عن استغلالها أخطار أو أضر 

العمومیة والنظافة والأمن والأنظمة البیئیة والموارد الطبیعیة وبناء على تقریر من المصالح 

البیئیة یعذر الوالي المستغل، ویحدد له أجلا لاتخاذ التدابیر الضروریة لإزالة الأخطار، وإذا 

شروط المفروضة لم یمتثل المستغل في الأجل المحدد یوقف سیر المنشأة إلى حین تنفیذ ال

                        

ایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في علوم القانون، جامعة حسونة عبد الغني، الحم 1

 .129ص  2013- 2012بسكرة 

حمیدة جمیلة، الوسائل القانونیة لحمایة البیئة، دراسة على ضوء التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة  2

 .152ص  ،البلیدة
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مع اتخاذ التدابیر المؤقتة بما فیها التي تضمن دفع مستحقات المستخدمین مهما كان 

 . 1نوعها

و نعني بذلك أنه في حالة عدم مطابقة المؤسسة المصنف التنظیم المعمول به في 

مجال حمایة البیئة یمنح أجل المستغل لتسویة الوضعیة وبعد انتهاء الأجل تغلق الرخصة وهو 

 . 2ما یفهم منه وقف النشاط

 :في مجال خطر النفایات / 2

المتعلق بتسییر النفایات و مراقبتها 01/19من قانون 48وحسب ما نصت علیه المادة 

و إزالتها، حیث أنه عندما یشكل استغلال منشأة معالجة النفایات أخطار أو أو عواقب سلبیة 

أمر السلطة الإداریة المختصة المستغل ذات خطورة على الصحة العمومیة أو على البیئة، ت

باتخاذ الإجراءات الضروریة فورا لإصلاح هذه الأوضاع، وفي حالة عدم امتثال  المعني تتخذ 

السلطة المذكورة تلقائیا الإجراءات التحفظیة الضروریة على حساب المسؤول أو یوقف كل 

  . النشاط المجرم أو جزء منه

 :ومن الأمثلة التطبیقیة 

المتضمن غلق المؤسسة المصنف من 2019جوان 12المؤرخ في 756ر رقم القرا

ي ولایة �المة، حیث أنه منحت رخصة استغلال / للسید ب”مذبح الدجاج “ الدرجة الثانیة

للسید المذكور وفق قرار ولائي ” مذبح دواجن “متعلقة بالمؤسسة المصنف من الدرجة الثانیة

على مراسلة السید رئیس المجلس الشعبي البلدي  وبناءا2017-12-03المؤرخ في 3172رقم 

                        

، 43العدد ، رسمیةالجریدة المتعلقة بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،  20/07/2003المؤرخ في  10-03ون القان 1

2003. 

یضبط النظام المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة  31/05/2006المؤرخ في  198/ 06من المرسوم  23المادة  2

 .2006، 37عدد ال ،جریدة رسمیةالالبیئة، 
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للبلدیة المعنیة مكان المؤسسة المصنف التي تتضمن تلوث لمجرى واد البیاز بالدم الناتج عن 

وبناءا على محاضر المعاینة المیدانیة للجنة الولائیة . ي/ مخلفات مذبح الدواجن للسید ب

إلى مقررات الاعتذار لرفع المخالفات  لمراقبة المؤسسات المصنف لحمایة البیئة، إضافة

غلق :المسجلة ضمن محاضر المعاینة للجنة، وباقتراح من السید مدیر البیئة فإنه تقرر

ي الكائن بولایة �المة إلى غایة / المؤسسة المصنف من الدرجة الثانیة مذبح الدجاج للسید ب

لولائیة لمراقبة المؤسسات المصنف رفع المخالفات المذكورة في محضر المعاینة المیدانیة للجنة ا

 . لحمایة البیئة

وفي حالة عدم الالتزام بتنفیذ محتوى هذا القرار یتعرض المعني إلى المتابع آت 

  . 1القضائیة والعقوبات المنصوص علیها في القوانین و التنظیمات السریة المفعول

  .الترخیص سحب :الفرع الثاني 

لیات الرقابة الإداریة الوقایة التي فرض المشرع إذا كان أسلوب الترخیص من أهم آ

ضرورة الحصول علیها من ممارسي الأنشطة التي من شأنها التأثیر على البیئة، فإن سحب أو 

 . إلغاء الترخیص یعتبر من أخطر الجزاءات التي یمكن أن تلجأ لها سلطات الضبط الإداري

 . المقصود بسحب أو إلغاء الترخیص:أولا 

حب في القانون الإداري بأنه إنهاء وإعدام الآثار القانونیة للقرارات الإداریة یقصد بالس

  .2بأثر رجعي كأنها لم توجد إطلاقا

و تحدر الإشارة هنا إلى شيء مهم هو بین إلغاء الترخیص و سحبه، فیقصد بإلغاء  

ة الذي یمكن الترخیص إنهاء الإذن بممارسة النشاط وهو من أشد الجزاءات الإداریة غیر المالی

توقیعه لمواجهة المخالفات البیئیة الجسمیة أو لتخلف شرط أساسي من الشروط القانونیة لمنح 

                        

 .178-177عز الدین، المرجع السابق ص وفاء  1

 .149ص  2005عمار عوایدي، نظریة القانون الإداري بین علم الإدارة والقانون الإداري، دار هومة، الجزائر   2



الفصل الثاني              دور الضبط الاداري في حمایةالبیئة من التلوث                 
 

59 

 

الترخیص،أما المقصود بسحب الترخیص هنا هو السحب المادي لوثیقة الترخیص أو مظاهره 

ء المادیة بصفة مؤقتة ثم إعادته لصاحبها ولیس السحب القانوني لقرار الترخیص بمعنى إلغا

 . 1هذا القرار بأثر رجعي في هذه الحالة مستحیل وغیر متصور

وبالرغم من خطورته إلا أن ثمة اعتبارات راعاها المشرع لسحب الإدارة لقراراتها وتتمثل 

في حق الإدارة في تغییر رأیها في حالة تدارك خطأ أو مخالفة وقعت مع الأفراد، ومن بین 

 :الترخیص هي  الحالات التي یمكن فیها للإدارة سحب

  إذا كان استمرار المشروع یؤدي إلى خطر یداهم النظام العام في أحد عناصره، إما بالصحة

 . العمومیة أو الأمن العام أو السكینة العمومیة

 إذا لم یستوفي المشروع الشروط القانونیة التي ألزم المشرع ضرورة توفرها . 

  یحددها القانونإذا ت قف العمل بالمشروع لأكثر من مدة معینة . 

 2إذا صدر حكم قضائي یقضي بغلق المشروع أو إزالته . 

 :تطبیقات أسلوب سحب الترخیص في مجال حمایة البیئة :ثانیا 

وبما أن هناك منع ترخیص . ومن أهم تطبیقاته المتمثلة فیما تعلق منه برخصة البناء

الهدم دون ترخیص وهذا في للبناء إذا كانت التراخیص لا تؤثر على البیئة فهناك الأمر ب

حالات عدیدة، إذا كان ذلك سیؤدي إلى المساس بالحیط والبیئة والمناظر الجمالي والتنسیق 

 . 3العمراني

المتعلق بتسییر 2007ماي13المؤرخ في 07/06من القانون 16وقد نصت المادة       

إذا لمیكن الإبقاء ترفض كل رخصة للبناء »المساحات الخضراء و حمایتها وتثمینها على أنه

                        

 172ص . بوعنف سمیر، آلیات الضبط الإداري البیئي في الجزائر، مجلة البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة 1

 .150ص ، رجع السابقجمیلة، المحمیدة  2

 179ص  ،المرجع السابق ،وفاء عز الدین 3
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ومن  ،على المساحات الخضراء مضمونة، وإذا أدى إنجاز المشروع إلى تدمیر الغطاء النباتي

یجب على “01/01من قانون المناجم 153تطبیقات أیضا ما نص علیه المشرع في المادة 

ي أن یقوم بما یأت...... صاحب السد النجمي وتحت طائلة التعلیق المتبع بسحب محتمل لسنده

الشروع في الأشغال في مدة لا تتجاوز سنة واحدة بعد منك السد المنجمي و متابعته بصفة 

 . منتظمة

  إنجاز البرنامج المقرر لأشغال التنقیب والاستكشاف والاستغلال حسب القواعد

 . 1”......الفنیة

 أما في مجال حمایة الموارد المائیة نص المشرع على إلغاء امتیاز استعمال الموارد

المائیة، بدون تعویض بعد الاعتذار الموجه لصاحب الرخصة أو الامتیاز،وذلك في حالة عدم 

مراعاة الشروط والالتزامات المترتبة على أحكام هذا القانون و النصوص التنظیمیة المتخذة 

 . 2لتطبیقه وكذا الرخصة أو دفتر الشروط

الصید من كل شخص  ومن تطبیقات مثلا سحب رخصة الصید إلى غایة نهایة موسم

عرض حیاة أو أملاك الغیر من جراء تقصیر خطیر، وعندما یصدر الحكم بصدد هذه المخالفة 

 . 3یحكم القاضي بإیقاف رخصة الصید من سنة إلى ثلاث سنوات

                        

 .521ص  ،المرجع السابق  بوعنف سمیر، 1

 04الصادرة بتاریخ  60عدد ، الجریدة رسمیةالالمتعلق بالمیاه،  04/08/2005المؤرخ في  05/12من القانون  87المادة   2

 26الصادرة بتاریخ  44عدد ال ،رسمیةالجریدة ال، 2009یلیة جو  22المؤرخ في  09/02، معدل ومتمم بالأمر 2005دیسمبر 

 .2009جویلیة 

بكوش حلیمة، الضبط الإداري البیئي،مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الإداري، كلیة الحقوق، جامعة أحمد درایة أدرار  3

 .61ص  2015-2016
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ولقد كان المرسوم الملغى المتعلق بضبط القیم القصوى للمصبات الصناعیة والذي ینص 

اتخاذ التدابیر اللازمة ومطابقته الرخصة على عكس  على سحب الترخیص في حالة عدم

 . 1المرسوم الجدید

نستخلص مما سبق أن سحب سحب وإلغاء الترخیص یعد من أخطر أسالیب سلطات 

الضبط الإداري البیئي التي تستخدمها لمواجهة المخالفات الخطیرة المرتبة في حق البیئة من 

  .اطات هم المختلفةقبل المؤسسات أو الأشخاص عند ممارسته لنش

  الإزالة :الثالث الفرع

قد یتخذ الجزاء الإداري صور الإزالة وتتمثل في محو أثر المخالفة القانونیة وإعادة 

الأمور إلى ما كانت علیه من قبل وقوعها ، مادام ذلك ممكنا، ومن ذلك هدم الأبنیة المقامة 

تحمي المساحات الخضراء من  على الأراضي الزراعیة بالمخالفة لأحكام القوانین التي

التوسعات العمرانیة، ومن الأمثلة أیضا إزالة القمامة أو المخلفات الصلبة الملقاة في غیر 

الأماكن المخصصة لها بواسطة من ألقاها أو على نفقته وكقاعدة عامة كل من یقوم بتولید 

الجتها أو إزالتها، وتعتبر النفایات تقع على عاتقه تبعة إزالتها أو تحمل التكالیف اللازمة لمع

الإزالة جزاء إداري أشد خطرا من إلغاء الترخیص، إذا كان موضوعها متعلق بمنشآت عقاریة و 

ذلك   لأن إلغاء الترخیص ینهي الوجود القانوني المنشأة فقط دون أن یمسها مادیا، أما الإزالة 

یسبق الإزالة الإداریة إنذار  وغالبا ما. 2من أموال فیها فتنهي وجودها المادي رغم ما أنفق

صاحب الشأن للقیام بذلك بنفسه بدلا من التنفیذ على نفقته، غیر أن الإزالة قد تتم بغیر إنذار 

 . 3في حالة المخالفة الجسمیة كإقامة المنشآت على الشواطئ البحریة

                        

 .1993، 46عدد ال ،رسمیةالجریدة الصناعیة، المتعلق بتنظیم النفایات ال 39/160من المرسوم  11المادة  1

 164ص  ،ماجد راغب الحلو، المرجع السابق 2

 164، ص المرجع نفسهماجد راغب الحلو،  3
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القانون  من08ومن بین النصوص التشریعیة الجزائریة التي وردت في هذا الشأن المادة       

المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها و إزالتها، حیث 2001دیسمبر 12المؤرخ في 01/19رقم 

أو تثمین /أو الحائز لها على تفادي إنتاج و/في حالة عدم مقدرة منتج النفایات و :"تقول 

قة نفایاته، فإنه یلزم بضمان أو بالعمل على ضمان إزالة هذه النفایات على حسابه الخاص بطری

 "عقلانیة بیئیا طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبیقي

 . هذه المادة تشیر على أن الإزالة یمكن أن تتم على نفقة المنتج

أو حائزو /یتكفل منتجو و"تنص على 01/ 19من نفس القانون رقم  50المادة  -       

ع في هذه المادة الإشارة إلى ر أراد المش". النفایات الخاصة الهامدة بتكالیف نقلها و معالجتها

 . الإزالة و تعویضها بكلمة المعالجة

یكون جمع النفایات الهامدة :"تقول  01/19أیضا من نفس القانون رقم137المادة           

یحظر إیداع ورمي إهمال النفایات الهامدة في ".  وفرزها ونقلها وتفریغها على عاتق منتجیها

  .1ا الغرض لاسیما على الطریق العموميكل المواقع الغیر مخصصة لهذ

ومن التطبیقات . ومن هذین المادتین المشرع إظهار نفس الغرض أي جزاء الإزالة            

في 2011-09-29القضائیة على هذا الأسلوب القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ 

لیها في عریضة ح حیث أجابت المستأنف ع/قضیة بلدیة حمام دباغ �المة ضد السیدة ب

ومن طبیعة .......... أنها وبحسن نیة قامت بإضافة وبناء غرفة بحدیقة مسكنها جوابها

ح لم تحترم الإبقاء على المساحات الخضراء وقامت /الحال فإن المستأنف علیها السیدة ب

بالبناء بدون رخصة في الأصل، حیث أنه قامت مصالح البلدیة بمعاینة  وأن المستأنف علیها 

قامت بأشغال بناء وبدون رخصة وهذه الوضعیة تلزم البلدیة بالتدخل وهدم البناء المنجز بدون 

                        

 ، سابق الذكر2001دیسمبر  12المؤرخ في  01/19 القانون رقم 1



الفصل الثاني              دور الضبط الاداري في حمایةالبیئة من التلوث                 
 

63 

 

حیث انه المعطیات السابقة فإن القرار المستأنف الذي طبق ....." رخصة دون اللجوء للقضاء

صحیح القانون مما یتعین القضاء بتأیید القرار المستأنف، فالإبقاء على المساحات الخضراء 

، وعلیه فإن 1تنسیق بیئي حضاري أصبح مطلبا قانونیا واجب التطبیق لأجل النسق العمرانيهو 

  . الهدم في هذه القضیة نعني به الإزالة أي إزالتها مادیا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                        

 180-179ص  ،السابقالمرجع وفاء عز الدین،  1
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  .الجزاءات المالیة الإداریة لحمایة البیئة : الثاني المبحث

مخالفة البیئیة بشكل مباشر وتعد هي تلك الجزاءات التي تطال الذمة المالیة لمرتكب ال

من أهم صور الجزاءات الإداریة التي تلجأ إلیها سلطات الضبط الإداري لحمایة البیئة ومواجهة 

 . أي خرق في القوانین المتعلقة بالبیئة

 . البیئیة الإداریة المالیة الجزاءات أنواع :الأول المطلب

الیة وهي الغرامة الإداریة والمصادرة یتضمن هذا المطلب ثلاثة أنواع من الجزاءات الم

 . الإداریة والجبایة البیئیة

 . :الإداریة الغرامة: الأول الفرع

تعرف بأنها مبلغ من النقود تفرضه الإدارة على المخالف بدلا من متابعته جنائیا عن 

لیة في المخالفة، فقد یحتفظ الفعل بوضعه الجنائي و عندئد من شأنه دفع الغرامة الإداریة الما

بعض أحوال انقضاء الدعوى الجنائیة وأحیانا تمثل الغرامة الإداریة الجزاء الوحید للفعل مع 

،   وهي 1الاحتفاظ بحق المتهم في الطعن أمام القضاء على القرار الصادر بفرض الغرامة

حكم بشكل عام تعني إلزام المحكوم علیه بأن یدفع إلى الخزینة العمومیة مبلغا مالیا یقدره ال

القضائي جزاء ما ارتكبه من جریمة، ویكون الغرض من توقیعها الإیلام لا التعویض باعتبارها 

عقوبة جنائیة تصب مباشرة في  الذمة المالیة للمحكوم علیه، لذلك وجب التمییز بین الغرامة 

البیئة الإداریة والغرام الجنائیة، الأولى تفرضها السلطة الإداریة على المخالف لقواعد حمایة 

دون اللجوء إلى القضاء، بینما الثانیة فهي توقع من طرف القاضي على المخالف للقواعد 

  .2القانونیة المتعلقة بحمایة البیئة

                        

.                                                                                                                            112ص  2008ات الإداریة، دار الجامعة الجدیدة، الطبیعة محمد سعد فودة، النظریة العامة للعقوب 1

 .82ص  ،المرجع السابقسنوسي عدة،  بن 2
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كما أن الغرامة الإداریة تفرض دون مراعاة لظروف الملوث لأنها تحدد حسب الأضرار 

هي تأخذ بعین الاعتبار ظروف التي یسببها الملوث وهدفها هو الردع، أما الغرامة الجنائیة ف

المتهم الاجتماعیة، بمعنى أن القاضي له سلطة التقدیر بین حدین كما أننا نجد في بعض 

 . الحالات یعاقب القاضي بالحبس أو الغرامة

الغرامة الإداریة في حالة الدفع یتم تحویلها إلى أشكال أخرى مثلا أن تكون دینا علیه 

لمصلحة الضرائب مثلا ولا یمكن للإدارة أن تطلب من القضاء  فیسجل في الدفاتر الخاصة بها

سجن هذا الأخیر وتحویل هذه العقوبة إلى سجن،ولكن الغرامة الجنائیة یمكن أن تتحول إلى 

عقوبة سالبة للحریة، رغم أن مبدأ عدم تقیید الحریات رفض من بعض التشریعات الإكراه البدني 

رفضه الإكراه البدني في التعدیلات الأخیرة، وهذا راجع والمشروع الجزائري یسیر في اتجاه 

للأسباب الاجتماعیة التي تنجم عنه من جهة ومن جهة أخرى زیادة في النفقات القضائیة التي 

 . 1تتحملها الدولة من خلال إدارة السجون ولكن في بعض الدول مازال سائرا

الأقصى ویترك للسلطات الإداریة  فعادة ما یجري النص تحدید العقوبة بالحد الأدنى والحد

سلطة تقدیریة في توقیع الجزاء المناسب على الملوث الطبیعي حیث تعد أكثر الجزاءات 

 . 2استخداما في العمل نظرا لسهولة تقد یرها وسرعة تحصیلها

وفي القانون قد یتم النص على الغرامة عادة مع الحبس كبدیل له أو مضافة إلیه،         

تفضل المحاكم الحكم بها بدلا من الحبس، رغم أنها لا تكون كبیرة  الفعالیة إذا لم  وغالبا ما

                        

 .123ص  ،المرجع السابقفودة ، محمد سعد  1

، 2007عارف صالح مخلف، الإدارة البیئیة، الحمایة الإداریة البیئیة، دار البازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن  2

 .315ص 
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، ومن أمثلة الجزاءات الإداریة البیئیة مثلا في فرنسا ما نصت علیه المادة 1تكن كبیرة القیمة

للجهة الإداریة فرض غرامة مالیة على المنشأة  :"من أنه2000من قانون البیئة لعام 514

قیام بها لمحو الآثار التي ترتبت على فعلها في حالة قیام المنشأة بإنجاز الأعمال المصنف ال

 . 2"من شأنها إصلاح الضرر ترد إلیها الغرامة المدفوعة أو جزء منها بقرار من المحافظ

وعمل التشریع الفرنسي كذلك بإجازة من وزیر البیئة ویمكن فرض غرامات مالیة على أصحاب 

ص في تخزین النفایات عندما لا تقدم ضمانات مالیة لازمة وفي هذه المنشآت التي تخص

 . 3الحالة الغرامة المالیة تتحدد بفارق بین الضمان المالي المقدم والقیمة الحقیقیة له

الأخذ بالجزاءات الإداریة هو النهج المتبع حتى في قوانین العقوبات، إذ یصعب عملیا          

ؤولیة الجنائیة كما أن الأخذ بهذا النظام یخفف العبئ على اخضاع الشخص المعنوي للمس

السلطات القضائیة نتیجة لتزاید القضایا الجنائیة المستندة إلى الأشخاص المعنویة، یضاف إلى 

ذلك أن السلطات الإداریة تتمتع بمرونة إجرائیة وخبرة فنیة، بما یمكنها من اتخاذ إجراءات 

الأخطار وكف المخاطر الناجمة عن فعل التلوث الناتج عن تلقائیة بشكل سریع وفعال لدرء 

  4نشاط الأشخاص ولا سیما الأشخاص المعنویة

 

 

 

  

                        

 .144، ص  المرجع السابقماجد راغب الحلو،  1

 .155، ص  المرجع السابق و،ماجد راغب الحل  2
رائف محمد لبیب، الحمایة الإجرائیة للبیئة من المراقبة إلى المحاكمة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر   3

 .258ص  2009
 .316 المرجع السابق ، ص عارف صالح مخلف، 4
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 .المصادرة الإداریة: الفرع الثاني

بصورة عامة یقصد بالمصادرة كجزاء إداري نقل ملكیة مال معین من صاحبه جبرا إلى 

بلغ من المال، كما تعتبر المصادرة ملك الدولة دون مقابل، وهي جزاء عیني وإن كان محلها م

 1. الإداریة إجراء استثنائي صادر عن الإدارة لأنها تعني نزع المال قسرا بغیر مقابل

أما المصادر في مجال العقوبات فتظهر فیصورة استیلاء الدولة بغیر مقابل على بعض 

جهزة أو المواد المعدات أو المواد التي تعتبر من مصادر تلوث البیئة ومن ذلك مصادر الأ

، ولاشك 2المشعة ومصادر شحنات الأغذیة الفاسدة ومصادر بعض أنواع المبیدات المحظورة

 . أن المصادر تفید كثیرا في إزالة مصدر التلوث

وقد تكون المصادر عقوبة تبعیة یحكم بها بالضرورة مع العقوبة الأصلیة وقد تكون 

  . 3عقوبة أخرىعقوبة تكمیلیة یجوز الحكم بها بالإضافة إلي 

ونظرا لأن المصادرة الإداریة تمس حقا أساسیة من حقوق الإنسان هو حق الملكیة،فقد 

حرصت الدساتیر على تحریم المصادرة العامة التي تستغرق كافة أموال من صدرت ضده 

والمصادرة الخاصة التي تنصب على الأموال ذات الصلة بالمخالفة حیث لا یجوز المصادرة 

موال المحظورة  ولا یجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي فلا یمكن للإدارة العامة الأ

 . المصادرة أن تصادر إلا بحكم قضائي

                        

1
 .403، ص1992، القاهرة، مصر 2ربي، الطبعة محمود عاطف البنا، الوسیط في القانون الإداري دار الفكر الع 

 .404ص  المرجع السابق،محمود عاطف البنا،  2

 .145ص  ،  المرجع السابق ماجد راغب الحلو، 3
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وقد تكون المصادرة وجوبیة یلزم توقیعها عند وقوع مخالفات قانونیة معینة، وقد تكون 

، ولا 1القانون جوازیة یترك أمر استخدامها للسلطة التقدیریة لمن یوقعها وذلك حسب ما یقرر

تخرج المصادرة بصفة عامة عن العقوبات التكمیلیة للعقوبات الأصلیة المفروضة على كل 

مخالف لأحكام القانون البیئي، وتكون عادة في هذا المجال مصادرة خاصة لمال محدد بذاته  

 :من أمثلة ذلك نجد 

نصت المادة  مصادرة خاصة لكل سفینة صید استعمل صاحبها المواد المتفجرة، فقد -

الإخلال بأحكام  دون... :"المتعلق بالصید البحري على أنه 01/11من القانون رقم04فقرة 82

الفقرة الأولى من هذه المادة وفي حالة استعمال مواد متفجرة تحجز سفینة الصید إذا كان مالكها 

 .2"هو مرتكب المخالفة بالإضافة إلى السحب النهائي الدفتر المهني

على 84/12من قانون 89ضمنه قانون الغابات فقد جاء في نص المادة أما فیما ت

  3"یتم في جمیع الحالات المخالفات مصادرة المنتجات الغالبیة محل المخالفة :"أنه

 . الجبایة البیئیة:الثالث  الفرع

حیث 1967یعتبر أول ظهور لمفهوم الجبایة البیئیة في الولایات المتحدة الأمریكیة سنة 

جیع على تحفیز المنشآت الصناعیة في البحث عن آلیات من أجل التقلیل من كرس التش

التلوث الصناعي مقابل الإعفاء الجزئي أو الكلي من دفع الرسوم المفروضة علیها،ویتجسد ذلك 

                        

 .68ص  ،بكوش حلیمة، المرجع السابق 1

، رسمیة الجریدة ال جویلیة المتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات، 03المؤرخ في  11. 01من القانون  04فقرة  82المادة  2

 .2001جویلیة  07الصادرة في  36عدد ال

 26عدد ال ،رسمیةالجریدة الیتضمن النظام العام الغابات،  1984جوان  23المؤرخ في  12. 48من القانون  89المادة  3

 62عدد ال ،یةرسمالجریدة ال. 1991دیسمبر  02المؤرخ في  91/20، المعدل والمتمم بالقانون 1984جوان  26الصادرة في 

 .1991دیسمبر  04الصادرة في 
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من خلال التقلیل من الانبعاثات الغازیة الملوثة أو النفایات والبحث عن وسائل أكثر نجاعة في 

 . 1یل هذه النفایات و الغازات إلى مواد غیر مضرة بالبیئةهذا المیدان وتحو 

وحمل لنا مفهوم جدید ألا 1992وفي الجزائر فقد أصدر قانون المالیة الجزائري لسنة 

وهو الجبایة البیئیة حیث كانت بدایة التشریعات الضریبیة من أجل حمایة البیئة من التلوث 

لقد . التشریعات من رسوم إلى غرامات وإتاوات ووضع حد للمؤسسات و الأفراد كما تعددت هذه

حاولت السلطة التشریعیة في الجزائر العمل على التوازن بین متطلبات اقتصادیة والعمل على 

رفع مستوى الدخل، من أجل تسویة وتحسین الوضع الاجتماعي و متطلبات حمایة البیئة، من 

انین الخاصة بالجبایة البیئیة، أجل ذلك عمل المشرع الجزائري على سن مجموعة من القو 

  . 2وأدرجها ضمن ایرادات الموازنة العامة وفرض غرامات على المتسببین في التلوث البیئي

 الجبایة البیئیة  مفهوم :أولا  

یعبر عن الجبایة البیئیة بالضرائب الخضراء أو الضرائب الإیكولوجیة ویقصد بمجموعة 

الدولة وذلك بغرض التعویض عن الضرر الذي من الضرائب والرسوم المفروضة من طرف 

سببه الملوث لغیره على اعتبارات الحق على بیئة نظیفة هو الحق المطلق لجمیع الأفراد على 

اختلافهم، وفي نفس الوقت هي وسیلة للردع من خلال الإجراءات العقابیة التي تنجز على عدم 

مجموعة من الإجراءات الجبائیة الرامیة  كما تعرف الجایة بأنها عبارة. 3الدفع من طرف المكلف

                        

1Chikhaoui leila¸le finoncement de la protetion de l’environnement¸these pour de doctornet de 

l’université de paris 11 en daroi¸1996 p811 

 .46لقاهرة صجمال لعمارة، إیرادات المیزانیة العامة في الجزائر، دار الفكر للنشر والتوزیع ا 2

 .100 -99، ص 2007كمال زریف، دور الدولة في حمایة البیئة، مجلة الباحث العدد الخامس، 3
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حیث تفرض  1إلى تعویض أو بالأحرى للحد من الآثار الضارة اللاحقة بالبیئة جراء التلوث

الرسوم و الضرائب على المنتوجات والمواد الملوثة المهددة لسلامة البیئة وإصلاح الآثار 

فرض التعویض المالي على الملوثین المترتبة عنها وتشمل كل الإجراءات الإداریة الرامیة إةى 

 . 2للحد من الآثار الضارة الناتجة عن التلوث الواقع على البیئة

الضرائب البیئیة هي كل :یكمن الفرق بین الضرائب والرسوم المتعلقة بالبیئة فیما یلي         

الذي قام  الاقتطاعات المالیة الجبریة التي تكون دوم مقابل أو نفع خاص یستفید منه المكلف

بنشاط ألحق أو یلحق مستقبلا ضررا بالبیئة وتقتطع مرة في السنة، أما الرسوم البیئیة فهي 

اقتطاعات نقدیة جبریة یدفعها المكلف مقابل منفعة خاصة، تقدمها له الدولة ویدفع كلما طلبت 

  .3الخدمة مثل الرسم على الوقود

 . :تطبیقات الجبایة البیئیة: ثانیا

الجزائري نظام الجبایة البیئیة أو الرسم على التلویث حیث استحدث أول تبنى المشرع 

،كما تم إنشاء الصندوق الوطني للبیئة بموجب 1992رسم بیئي بموجب قانون المالیة لسنة 

 :، ومن أهم هذه الرسوم مایلي 4منه189المادة 

 

 

                        

 522ص المرجع السابق ، بوعنف  سمیر، 1

 .188، ص  المرجع السابق وفاء عز الدین 2

الدكتوراه في القانون العام، جامعة أبو  عبد المنعم بن أحمد، الوسائل القانونیة الإداریة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة لنیل. 3

 .108ص  2006/2007بكر بلقاید تلمسان، الجزائر 

جریدة رسمیة عدد . 1992المتضمن قانون المالیة لسنة  1991دیسمبر 18المؤرخ في  25. 91من القانون  189المادة  4

  .1991دیسمبر  18الصادرة بتاریخ  65
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 :الرسوم المفروضة على الإنبعاثات أو التدفقات الملوثة /1

عن رسوم على الأنشطة الملوثة والخطیرة للتلوث الجوي ذي المصدر وهي عبارة 

 الصناعي،المیاه المستعملة ذات المصدر الصناعي، على الوقود، على النفایات الحضریة،

وتفرض هذه الرسوم على مخلفات النشاط الإنتاجي الوحدات الاقتصادیة، حیث تعكس قیمة 

  :وأبرز هذه الرسوم هي  1ل المشروعات الملوثة للبیئةالآثار الخارجیة السلبیة الناتجة عن تشغی

 :الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطیرة على البیئة -أ

المتضمن قانون المالیة 91/25من القانون رقم 117تم تأسیس هذا الرسم بموجب المادة 

دج سنویا، وذلك حسب طبیعة كل منشأة 30000و750، حیث كان یتراوح مابین 21992لسنة 

اكون التطبیق الأولي للرسم على الأنشطة الملوثة للبیئة تم بمعدلات ضعیفة، قام المشرع و 

المتضمن قانون المالیة 99/11الجزائري بالتشدید في فرض الرسوم وذلك بموجب القانون رقم 

حیث تم رفع المعدلات السنویة للرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطیرة على البیئة  2000لسنة 

دج بالنسبة للمنشآت المصنف التي تخضع 9000و2000دت معدلات هذا الرسم كابین وقد حد

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع للترخیص من طرف 20000و3000التصریح، 

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة 90000و18000رئیس المجلس الشعبي البلدي، 

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة 120000و24000لترخیص من طرف الوالي المختص اقلیمیا،

 . 3التي تخضع لترخیص من الوزیر المكلف بالبیئة

                        

ریبي وأثره في الحد من التلوث البیئي، مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث، عصام حوري، عبیر عباسة، النظام الض 1

 71ص  2007. 01العدد. جامعة تشرین، سوریا

 ،سابق الذكر 1992المتعلق بقانون المالیة لسنة  91/25القانون  2

، رسمیة الجریدة ال. 2000یتضمن قانون المالیة لسنة  1999دیسمبر  23المؤرخ في  99/11من القانون رقم  54المادة  3

 .1999دیسمبر  25الصادرة بتاریخ .92عدد ال
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منه تم تعدیل المادة 88بموجب نص المادة  1 2020بعد صدور قانون المالیة لسنة  و

حیث یحدد الرسم السنوي  لیتم زیادة المبالغ السالفة الذكر1992من قانون المالیة لسنة  117

 : كما یأتي

 000.360 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي یخضع أحد نشاطاتها على الأقل لترخیص

 . الوزیر المكلف بالبیئة

 270.000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي یخضع أحد نشاطاتها لترخیص الوالي

 المختص اقلیمیا 

 000.60 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي یخضع أحد نشاطاتها لترخیص من رئیس

 . الشعبي البلدي المختص اقلیمیا  المجلس

 000.27دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي یخضع أحد نشاطات على الأقل التصریح . 

أما بالنسبة للمنشآت التي لا تشغل أكثر من شخصین یحدد مبلغ الرسم الأساسي وفق 

كما یخصص .دج000.6دج، 000.9دج، 000.68،000.50الترتیب أعلاه بالقیم التالیة

 . ٪للصندوق الوطني للبیئة والساحل50لمیزانیة الدولة و 50ل هذا الرسم كما یأتي٪حاص

 :الرسم التكمیلي على المیاه الملوثة - ب

ویحدد مبلغ هذا الرسم بالرجوع 2003تم إنشاء هذا الرسم بموجب قانون المالیة لسنة 

ى البیئة، معامل إلى المعدل الأساسي السنوي للرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطیرة عل

                        

الصادرة  81عدد ال ،رسمیةالجریدة ال ،2020المتضمن قانون المالیة لسنة  2019دیسمبر  11المؤرخ في  14 /19القانون  1

 .2019دیسمبر  30في تاریخ 
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، أما حاصل هذا 1تبعا لمعدل تجاوز حدود القیم المسموح بها 5و1مضاعف یتراوح مابین 

٪لفائدة میزانیة 20٪لفائدة الصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوث، 50الرسم فیخصص 

منه تم 92حیث نصت المادة  2020، ولغایة صدور قانون المالیة 2لفائدة البلدیات30الدولة،٪

٪لفائدة 34:حیث تخصص عائدات الرسم كما یأتي 02/11من القانون 94دیل أحكام المادة تع

٪لفائدة 16٪لفائدة الصندوق الوطني للبیئة والساحل،16٪لفائدة البلدیات، 34میزانیة الدولة، 

  3.الصندوق الوطني للمیاه

 :الرسم التكمیلي على التلوث الجوي -ج

حیث فرض على حجم الكمیات    2002ة تأسس هذا الرسم بموجب قانون المالی

٪لفائدة البلدیات 10المنبعثة التي تتجاوز القیم المسموح بها ویخصص حاصل هذا الرسم إلى 

،حیث أن 4٪لفائدة الصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوث75٪لفائدة الخزینة العمومیة و15و

بخصوص حاصل هذا الرسم 205عدلت أحكام المادة 2020من قانون المالیة لسنة  91المادة 

٪لفائدة 17٪لفائدة الصندوق الوطني للبیئة والساحل، 33٪لفائدة میزانیة الدولة، 50 :إلى

  . البلدیات

  :الرسم على الوقود/د

نظرا للتزاید المستمر لاستعمال الوقود في السیارات والتسبب في التلوث خاصة في 

دج لكل لتر من البنزین،وتعمم 01وحدد بالمدن قامت السلطة التشریعیة باستحداث هذا الرسم 

                        

 .525بوعنف  سمیر، المرجع السابق، ص  1
 25الصادرة بتاریخ  86عدد ال ،رسمیةالجریدة ال. 2002دیسمبر  24المؤرخ في  11. 02رقم  من القانون 94المادة  2

 .2002دیسمبر 
 ، سابق الذكر2020المتضمن قانون المالیة لسنة  19/14القانون  3
 ، سابق الذكر2002من قانون المالیة  205المادة  4
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الصندوق 50٪:هذا الرسم على المنتوجات البترولیة،ویتم توزیع إیراداته حسب النسب التالیة 

  . 1٪للصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوث50الوطني للطرقات والطرق السریعة و 

 :الرسم على النفایات الحضریة /ه

، وفق 2یة نسبیة في تنظیم بعض الرسوم الإیكولوجیةول المشرع الجزائري للبلدیات حر ح

یتعلق هذا الرسم بالنفایات الناجمة عن المحلات 2002من قانون المالیة  لسنة 11المادة 

مكرر من قانون 263التجاریة التجاریة والسكنیة والاستعمالات المهنیة والذي عدل أحكام المادة 

 :د المشرع قیمة الرسم على النحو التاليالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،وقد حد

المحلات ذات الاستعمال -.دج1000دج إلى   500المحلات ذات الاستعمال السكني  - 

دج 000.10دج ومن 000.10دج إلى 1000المهني أو التجاري أو الحرفي أو الصناعي من 

  . دج عندما تكون النفایات صادرة عن هذه المحلات الكبیرة000.10إلى 

دج بسبب النفایات التي 000.20دج إلى 5000راضي المهیأة للتخییم والمقطورات كن الأ - 

تطرح عند نصب الخیام على هذه الأراضي أو توقیف المقطورات التي تعد بمثابة بیوت متنقلة 

 . 3على عجلات أو من دون عجلات

 :الرسم المفروضة على المنتوجات /2

  :لمشرع مرسوما وأهمها توقع على كل المنتجات والتي أقر لها ا

                        

 ، سابق الذكر2002من قانون المالیة  38المادة  1

2M . kahloula¸la relative autonomie des APC en Matiiére de protection de 

l’envirennement¸Idara volume 5 Numéro 1¸1995 p11 

 .112بن أحمد عبد المنعم، نفس المرجع السابق،ص  3
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 :الرسم على الأكیاس البلاستیكیة /أ

ویحسب على أساس 2004من قانون المالیة لسنة 53أسس هذا الرسم بموجب المادة 

دج عن كل كیلوغرام من الأكیاس  50,10كمیة الأكیاس المستوردة والمصنعة محلیا ویقدر ب 

  .1البلاستیكیة للصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوث

من قانون المالیة الجدید 94بالمادة 2004من قانون المالیة لسنة 53وتم تعدیل المادة 

دج للكیلو غرام الواحد، یطبق على 200یؤسس رسم قدره »:وتنص على ما یلي  2020لسنة 

تخصص عائدات هذا الرسم كما یأتي ،«أو المصنوع محلیا/الأكیاس البلاستیكیة المستوردة و

للصندوق الوطني للبیئة والساحل،تحدد كیفیات تطبیق أحكام 27ة الدولة، ٪٪لفائدة میزانی73:

  . هذه المادة عن طریق التنظیم

 :الرسم على الزیوت والشحوم /ب

وحدد 2006من قانون المالیة 61تم تأسیس الرسم على الزیوت والشحوم بموجب المادة 

التي تنجم عن دج عن كل طن مستورد أو مصنوع داخل التراب الوطني و 12, 500ب

٪لصالح الخزینة 15:استعمالها زیوت مستعملة وتخصص مداخیل هذا الرسم كما یأتي 

  2٪لصالح الصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوث50٪لصالح البلدیات و 35العمومیة و 

حیث حدد الرسم على 2020من قانون المالیة ل93وقد تم تعدیل المادة أعلاه بالمادة 

دج عن كل طن مستورد أو المصنوع داخل 000.37تحضیر الشحوم بالزیوت والشحوم و 

                        

المؤرخ في  83جریدة رسمیة عدد .2004المتضمن قانون المالیة لسنة  2003دیسمبر  28المؤرخ في  22. 03قانون رقم  1

 .2003دیسمبر  29

  .112المرج السابق ، ص  أحمد عبد المنعم، 2
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٪لفائدة 34٪لفائدة میزانیة الدولة و 42التراب الوطني، وتخصیص مداخیل هذا الرسم ب 

البلدیات بالنسبة لمن كانت داخل التراب الوطني، أما إذا كانت مستوردة فترجع لفائدة صندوق 

 . ٪لفائدة الصندوق الوطني للبیئة والساحل24التضامن والضمان للجماعات المحلیة و 

 :الرسم على تراخیص استغلال المؤسسات الجدیدة المصنفة /ج

المتضمن قانون المالیة لسنة 20/16من قانون 123تم إنشاء هذا الرسم بموجب المادة 

یة بالنسبة للمؤسسات الجدیدة المصنفة من الدرجة الأولى والثانیة والثالثة بالمبالغ التال2021

٪منه للصندوق 30٪منهل میزانیة الدولة، و 70دج،000.15دج،000.30على التوالي 

 . الوطني للبیئة والساحل

 :الرسم على تراخیص تصدیر النفایات الخاصة الخطرة /د

من حیث جاء 125ضمن المادة 2021استحدث هذا الرسم بموجب قانون المالیة لسنة 

یسدد هذا الرسم  ،"ر النفایات الخاصة الخطرة یؤسس الرسم على تراخیص تصدی":مایليفیه 

  . للصندوق الوطني للبیئة والساحل40٪لمیزانیة الدولة، ٪60:كما یأتي 

 :الضرائب المفروضة على استغلال موارد الطبیعة /3

المتعلق بالمیاه فرض المشرع إتاوة قدرها 05/12من القانون 73المادةضمن أحكام  

عن كل متر مكعب من المیاه المتقطعة على حقن الموارد المائیة التابعة للأملاك  دج80

من 39العمومیة في الآبار البترولیة من أجل استعمالها في مجال المحروقات وحسب المادة 

٪لصالح 70، توزع بنسبة 20111المتعلق بقانون المالیة التكمیلي لسنة11/11القانون 

٪لصالح وكالات الأحواض 04٪لصالح میزانیة الدولة ونسبة 26الصندوق الوطني للمیاه و 

من 37المائیة باعتبارها الجهة المكلفة بالتحصیل،ومن جهة ثانیة فضمن المادة 

                        

 40 الجریدة الرسمیة، العدد، 2011المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2011جوان  20المؤرخ في  11/11القانون  1

 .2011جوان  20الصادرة في 
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قام المشرع بفرض إتاوة على استغلال الموارد المائیة بغرض استعمالاتها 05/12القانون

مكعب من المیاه المتقطعة، وحسب  دج عن كل متر25الصناعیة والسیاحیة والخدماتیة، قدرها 

خصص حاصل الرسم 2010المتعلق بقانون المالیة لسنة 1 09/09من القانون  49المادة 

٪أخرى لصالح الصندوق الوطني للمیاه الصالحة 44٪ونسبة 44لصالح میزانیة الدولة بنسبة 

 . تحصیل٪لوكالات الأحواض المائیة باعتبارها الجهة المكلفة بال12للشرب، أما نصیب 

 :الإداریة البیئیة الضمانات القانونیة للإجراءات المالیة :الثاني المطلب

یتضمن هذا المطلب ثلاثة فروع، الفرع الأول الفرع الأول یتعلق بالضمانات الموضوعیة 

القانونیة للجزاء المالي البیئي، والفرع الثاني یتعلق بالضمانات الإجرائیة لهذا الجزاء، والفرع 

یتعلق بالطعن في قرار الغرامة الإداریة أي من حیث استئناف القرار القاضي بالغرامة الثالث 

 . الإداریة

  :لضمانات الموضوعیة للجزاء الإداري البیئةا :الأول الفرع

یعتبر الجزاء الإداري أحد الآلیات التي تلجأ إلیها الدولة من أجل تحقیق أهدافها وهو 

یة في العقاب عن أي خلل في القوانین، ولكن السؤال شأن أي جزاء آخر، حیث تكمن الغا

المطروح في الجزاءات الإداریة عن عدم التمكن من توحیدها وهذا یتم العمل علیه من خلال 

قانون موحد للجزاءات الإداریة في بعض الدول ،ویقصد بالضمانات الموضوعیة هي تلك 

في المجال البیئي، وهذا من خلال الضمانات التي تضمن مشروعیة الجزاءات الإداریة خاصة 

احترام الإدارة لكافة الأسس المتعارف علیها بعد توقیع العقوبات خاصة ما یتناسب مع المبادئ 

                        

، 78عدد ال الجریدة الرسمیة، ، 2010مالیة لسنة المتضمن قانون ال 2009دیسمبر  30المؤرخ في  09/09القانون  1

 .2009دیسمبر  31الصادرة في 
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القانونیة المعمول بها في قوانین العقوبات إلا من صاحب الاختصاص الأصیل في توقیع 

  . 1الجزاءات بصفة عامة

 مبدأ مشروعیة الجزاء الإداري :أولا 

الدولة إلى  الأشخاص داخلبر مبدأ المشروعیة هو سیادة القانون أي خضوع جمیع یعت

القانون سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین خاضعین للقطاع العام أو الخاص حیث 

  .2”الجریمة ولا عقوبة إلا بنص القانون “ یعتبر هذا المبدأ

للاعتداء على البیئة مبینا كما یقتضي مبدأ الشرعیة أن یكون النص الجنائي المجرم 

بصورة واضحة ودقیقة، الأمر الذي یتضمن تحقیق فعالیة أكبر أثناء تطبیقه، إلا أننا نجد هذا 

الأمر مستبعدا في التشریع الجنائي البیئي لحد كبیر، بل أن التشریع البیئي أصبح یشكل في 

 .حد ذاته عائقا نحو تفعیله نتیجة كثرة التشریعات

مكرر التي جرمت 87ریع الجزائري ضمن قانون العقوبات في نص المادة نجد في التش    

الاعتداء على المحیط وذلك بإدخال مواد سامة أو تسریبها في الجو أو في باطن الأرض أو 

إلقائها في میاه من شأنها أن تجعل صحة الإنسان أو الحیوان أو البیئة الطبیعیة بخطر أو أي 

  . 3أعمال تستهدف المجال البیئي

                        

نفیسة فیصل، الرقابة على الجزاءات الإداریة العامة في النظام القانوني الجزائري، رسالة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم 1

 .141ص  2010/2011السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة 

الذي یتضمن قانون  1966یونیو  08الموافق ب  1386صفر  18المؤرخ في  156. 66انون رقم من الق 01المادة  2

 .2012سنة  ، رسمیةالجریدة ال. العقوبات المعدل والمتمم

 .56أكلي بسمة، المرجع السابق، ص  3
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فالمشرع الجزائري وضع نصوصا لحمایة البیئة وأقر جزاءات على مخالفة أحكامها فشمل 

جمیع المجالات البیئیة بالحمایة مثل منع للاعتداء على التنوع البیولوجي و البیئة الهوائیة 

 . والبیئة المائیة، إضافة إلى البیئة الأرضیة

والعقوبات المقررة هو من اختصاص  إن تحدید الأفعال التي تعد جرائم وبسام أركانها

المشرع ویعتبر القاضي المختص بتطبیق ها فقط أما إداریا فإن الموظف هو المطبق لها، من 

هنا فإن مبدأ المشروعیة هو الفاصل والتضامن لحقوق الأفراد إذ یفصل بین ما هو مشروع 

لمشروعیة ضمانة حتى لیكون مبدأ ا 1وغیر مشروع ویدعم شرعیة الجزاء الإداري الموقع

موضوعیة عن الجزاءات الإداریة البیئیة، لابد أن یختص المشرع بتجدید الجزاء بأصل عام 

وفي حالات استثنائیة یتم تحدیده ویكون من اختصاص الإدارة، وهذا بسبب تطور وتغیر 

راد مما النشاطات الإداریة بالإضافة إلى خبرة الإدارة وقربها من المجالات الممارسة من قبل الأف

یمكنها تقدیر الجزاء الفعال المخالف وأخذه بعین الاعتبار، اختصاصه یتحدد على نحو لا یتأثر 

حیث فتحت 1958من الدستور الفرنسي لسنة  34على اختصاص المشرع وهو ما أكدته المادة 

 المجال للواقع في مجال التجریم والعقاب وهو الدلیل على السلطة الواسعة للإدارة في وقوع

الجزاءات الإداریة بما فیها البیئیة منها،لكن هذه السلطة تخضع لضوابط محددة على غرار 

خروج العقوبات السالب للحریة من نطاق الجزاءات الإداریة وهذا بالرجوع إلى الاختصاص 

الأصیل في هذه العقوبات للسلطة القضائیة بما یشكل فاصلا بین الاختصاص القضائي 

أن المخالفات الإداریة لا ترقى لدرجة سلب حریة المخالف بل ترتیبها من  والإداري إضافة إلى

 2 .الجانب الاقتصادي كالغرامة أو التنظیمي كالوقف المؤقت للنشاط الممارس

                        

 .29، ص 1993علم العقاب، الطبعة الثانیة، دار النصفة العربیة، القاهرة، مصر. محمد نجیب حسین 1

  .18، ص 2003سامي جمال الدین ، اللوائح الإداریة وضمان الرقابة القضائیة، د ط، منشأة المعارف الإسكندریة، مصر. 2
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إذن فخلاصة القول هي أن الإدارة لابد من أنتخضع عند ممارستها لسلطاتها لتوقیع   

تتعسف في استعمال هذه السلوكات على الجزاءات الإداریة لضوابط و مشروعیة حتى لا 

حساب المواطنین ولا یكفي مبدأ المشروعیة لوحده كضمان موضوعي لهذه الجزاءات بل لابد 

من ضمانات أخرى ، وقد سایر المجلس الدستوري الفرنسي نفس الاتجاه مع شيء من التخفیف 

  . 1لتمكین الإدارة من حسن التصرف مع الظروف المتغیرة

 أ تناسب الجزاء مبد :ثانیا 

یعتبر مبدأ تناسب الجزاء مبدأ التناسب بین الجزاء الإداري و المخالفة المرتبة من 

المبادئ الهامة التي یجب مراعاتها حتى لا یكون الجزاء شدیدا یتضمن تجاوز الهدف المطلوب 

یحقق  ویرتب آثار ضارة بالنسبة لنشاطات الأفراد وحمایة الحریات ولا یكون هینا ضعیفا فلا

الردع المانع من تكرار المخالفة، فالجزء المناسب هو الذي لا یتجاوز القدر اللازم لتحقیق 

الهدف من العقوبة دون إفراط أو تفریط، فیجب إقامة التوازن بین جسامة المخالفة أو ما ترتب 

سریان علیها من أضرار بیئیة وببن شدة العقوبة المتوقعة وقد أكد المجلس الدستوري الفرنسي 

مبدأ التناسب في مجال الجزاءات الإداریة ولا سیما المالیة منها، وقال أن المبدأ الذي نصت 

علیه المادة الثامنة من إعلان حقوق الإنسان وهو أن القانون  یجب أن لا یقرر من العقوبات 

لى إلا ما كان ضروري بشكل قاطع وصریح، لا یتعلق بالعقوبات الجنائیة فقط وإنما ینطبق ع

كل جزاء له طبیعة ردعیة، حتى ولو عهد المشرع سلطة توقیعه إلى جهة غیر قضائیة، ومن 

هنا نلتمس أن الطبیعة الرعدیة للفعل هي التي تفرض نفسها على القانون تفرض مبدأ التناسب 

الذي یعتبر مبدأ أساسي لوضع القواعد القانونیة بما یتماشى وحجم سلوك المخالف بتلویث 

                        

 148 - 147ماجد راغب الحلو، نفس المرجع السابق، ص  1
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وبما أن الجزاءات الإداریة في المجال البیئي تصدر لمعاقبة المخالف للنظام القانوني ، 1البیئة

الإداري، فلا بد من تناسب الجزاء من تناسب الجزاء مع المخالفة مثلا عند خروج صاحب 

المنشأة المصنفة عن التدابیر البیئیة دون إحداث أضرار كبیرة على الإدارة إنذاره ولیس أكثر 

ث یقتضي التناسب بین المخالفة و الجزاءات الإداریة العامة ألا تبالغ السلطة من ذلك، حی

الإداریة في سلطتها التقدیر یة بل تتخذ ما یكون ضروري لمواجهة المخالفة الإداریة وما یترتب 

، فمقتضى التناسب هو أن لا تعلم السلطة المعنیة بتوقیع الجزاء 2علیها من آثار بیئیة خاصة

، وإنما علیها أن تتخد ما یكون على وجه اللزوم ضروري المواجهة المخالفة الإداریة في اختیاره

، یراعى عند إقرار التناسب في الجزاءات الإداریة البیئیة ضرورة عدم رجعیة هذه  3وآثارها

الأخیرة أي أن المشرع لا یعاقب على أفعال ارتكبت قبل صدور التحریم حیث أن الفعل لم یكن 

قبل نفاذ النص القانوني الجدید، وهذا حتى لا یفاجئ الشخص بوقوعه تحت  مجرما علیه

العقوبة على فعل مباح حالة اتیانه لها وهو ما یتنافى مع العدالة، إذ ذهب مجلس الدولة 

الفرنسي إلى تبریره بعدم سریان الجزاءات الإداریة بأثر رجعي باعتباره أصلا علم لا یمس 

،وعلى ذلك أنها تصدر بقرار إداري 4كل ما ینصرف له العقابالنصوص الجنائیة فقط، بل 

الأخیرة لا تكون رجعیة وفقا للمبادئ العامة للقانون، والتي لا یجوز الخروج علیها إلا 

باستثناءات قانونیة إضافة إلى أنه لا عقوبة إلا بنص، وهو ما یفتح المجال أمام وجود 

 :استثناءات على عدم المرجعیة تتمثل في 

                        

 148- 147ماجد راغب الحلو، نفس المرجع السابق ص . 1

 2000ط، دار الفكر الجامعي الإسكندریة، مصر .لقرار الإداري، دعبد العزیز خلیفة، الانحراف بالسلطة كسبب لإلقاء ا 2

 .78ص 

، 2007علي حسن عبد المجید، الغلو في الجزاء وأثره على صحة القرار الإداري،د ط ، دار النهضة العربیة القاهرة، مصر 3

 .75ص 

 .178، ص 2014ة، الطبعة الأولى عماد صوالحیة، الجزاءات الإداریة العامة، مكتبة الوفاء القانونیة الإسكندری  4
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 :رجعیة القانون الجدید استنادا إلى طبیعة المخالفة /أ

إذا كانت بدایة ارتكاب المخالفة الإداریة في ظل القانون الجدید فإنه یسري علیها أحكام 

 . هذا الأخیر بالنظر إلى الفترة الزمنیة الغیر المعلومة و المستمرة

  :رجعیة العقوبة الأصلح للمتهم/ب

للمتهم في المجال الجنائي بكثرة، وتمتد إلى الجزاءات تطبق رجعیة العقوبة الأصلح 

الإداریة العامة و البیئیة أیضا، حیث أنه إذا كانت العقوبات المقررة في القانون الجدید أخف 

من المقررة في القانون القدیم لا بد من تطبیق الأول إذ ساوى الفقه بین العقوبات الجنائیة و 

وع لهذا المبدأ تأسیسا على وحدة هدفها الردعي الذي یخضع الجزاءات الإداریة من حیث الخض

لا یمكن للإدارة أن تتخذ جراء غیر مقرر قانونا إذا . 1لمعاملة قانونیة واحدة أمرا مبررا و مقبولا

كان المشرع یؤكد للإدارة على ضرورة اتخاذ جزاء یناسب المخالفة والتدرج في هذا بما یتماشى 

ذیة بتحدید بعض الجزاءات الإداریة و تأسیسها على أن الظواهر مع اعتراف السلطة التنفی

القانونیة لاسیما الإدارة منها أسرع تغیرا من أن تنال ید المشرع بالتنظیم واصدار قانون جدید لذا 

، لمواجهة الانتهاكات خاصة البیئیة 2لابد من فتح المجال أمام الإدارة لاتخاذ ما تراه مناسبا

المشرع من تنظیم قانون على الأقل أو بناءا على الخبرة الإداریة لبعض منها ریثما یتمكن 

الأنشطة والمجالات التي یحتك فیها الأفراد مع هذه الأخیرة بكثرة إذ تكون الإدارة أكثر علما 

ودرایة بحكم اتصالها الواقع الفعلي مع المواطنین واحتكاكها المباشر بهم، مما یجعلها مدركة 

                        

 .179عماد صوالحیة، نفس المرجع السابق، ص  1

 .121، ص 1979محمد كامل لیلة، مبادئ القانون الإداري، الجزء الأول، دار النهضة بیروت لبنان2
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نحراف بما یمكن إقرار الجزاء الأمثل والناجع الذي یردع المخالف وهي بوسائل وطرق الا

 . 1الحكمة من إقرار جزاءات إداریة إلى جانب باقي الجزاءات الأخرى المعروفة كالجنائیة مثلا

 مبدأ شخصیة الجزاء :ثالثا 

رك یعني مبدأ شخصیة الجزاء الإداري ألا یوقع الجزاء إلا على مرتكب المخالفة أو المشا

 . 2فیها

یرجع مبدأ شخصیة العقوبة والجزاء في أصله إلى نطاق المسؤولیة الجنائیة لكنه یسرى على 

الجزاءات الإداریة لغایة الردع العام باعتباره من مبادئ النظام العقاري، حیث سبق أن قضى 

كیة المتعلق بتنظیم مل1974-10-23مجلس الدولة الفرنسي بعدم دستوریة القانون الصادر في 

الصحف في فرنسا بدعوى أن النص خلا من تحدید الشخص المطبق علیه العقوبة بما یتماشى 

، ومن هنا لابد أن تتصل الجزاءات الإداریة في المجال البیئي بتحدید 3مع شخصیة العقوبة

الشخص المخالف تكون هذه الأخیرة دستوریة، إذ یمكن القول بعینیة الجزاءات الإداریة البیئیة 

 4اب هذا المبدأ هو غیاب لركن السبب في القرار الإداري مما یعرض هذا الأخیر للإبطال،فغی

إذا وقعت مخالفة لأحكام قانون البیئة في بعض العاملین بالمنشأة كان مدیرها مسؤولا مسؤولیة 

شخصیة عن المخالفة وذلك لعدم قیامه بالإشراف الفعال والرقابة الكافیة لمنع وقوع المخالفات 

تابعیه، وقد حكمت محكمة النقض الفرنسیة بمسؤولیة مدیر أحد المصانع عن ارتكاب  من

جریمة تلویث المیاه بمجرى ماء عذب، مما أدى إلى الإصرار بالأسماك الموجودة فیه واعتبرته 

مسؤولا عن سیر العمل في المصنع وعن تصرفات العاملین فیه ولو كان غائبا في إجازة لأنهم 

                        

 .120، ص المرجع السابقنفیسة فیصل،  1

 .147، ص المرجع السابقماجد راغب الحلو،  2

 .147 ع السابق ، صالمرجنفیسة فیصل،  3

 .170، ص  عماد صوالحیة، المرجع السابق 4
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على النظم و التعلیمات التي وضعها لهم، كما أنه لم یوفر لهم المعدات یعملون بناءا 

والإمكانیات التي تساعدهم على حسن إنجاز العمل دون تلویث البیئة كما قرر مجلس الدولة 

الفرنسي عدم وجود تعارض بین مبدأ شخصیة الجزاء والنص على رب العمل بدفع الغرامات 

لوجود علاقة التبعیة بین العاملین ورب العمل ولأن الجزاء التي یحكم بها على عماله، نظرا 

 . 1یتقرر عن مخالفة وقعت بسبب ممارسة العمل لحساب رب العمل

لابد من التمییز بین الحالات التي تكون فیها إمكانیة ازدواجیة العقوبة فلا یمكن التفرغ بمبدأ 

صعبة لكنه استمر في ذلك فإنه  الوحدة إذا كانت الجریمة مستمرة، وإذا عوقب الشخص بعقوبة

یعد مرتكبا لجریمة أخرى جدیدة یحاسب علیها بصفة مستقلة، إضافة إلى أن الجمع بین العقوبة 

، وأكد مجلس الدولة الفرنسي على عدم جواز 2الإداریة و الجنائیة لا تعتبر من قبیل الازدواجیة

الإداریة من القواعد العامة للقانون  تعدد الجزاءات الإداریة عن مخالفة واحدة، فوحدة الجزاءات

حیث أن ضمانة وحدة العقوبة نجد  3فلابد للإدارة الالتزام بها دون الحجة لوجود نص قانوني

أساسها القانوني في احترام حجیة الأمر المقضي فیه، فإذا كانت العقوبة الأولى موقعة في قرار 

د بعض الاستثناءات أن لا ترد على إداري فإن العقوبة تمثل أساس تلك الحجیة في ظل وجو 

 :هذا المبدأ وهي 
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، )الغرامة، الوقف، الإزالة، یحب وإلغاء الترخیص( الجزاءات الإداریة  محمد باهي أبو یونس، الرقابة القضائیة على شرعیة 3

 122، ص 2010نشر الاسكندریة، مصر ط، دار الجامعة الجدیدة لل.د



الفصل الثاني              دور الضبط الاداري في حمایةالبیئة من التلوث                 
 

85 

 

 :عدم تعارض العقوبة التبعیة مع مبدأ وحدة العقوبة /1

إن العقوبة المحظور تكرارها عن فعل واحد هي العقوبة الأصلیة التي أقرها المشرع 

في نفس  لمواجهة المخالف مع إمكانیة اقترانها بالجزاء الإداري الأصلي بآخر تبعي أو تكمیلي

المخالفة، كأن تقترن عقوبة هدم بناء في مصلحة محمیة بیئیا لإنعام الرخصة إضافة إلى 

  1. توكیل النفقات على عاتق المخالف

 ) :استمراریة المخالفة (حالة العود /2

إذا واصل المخالف فعله الضار بیئیا رغم الجزاء الإداري علیه یمكن للإدارة تشدید 

به في الجزاءات الإداریة التي تبدأ ب الإنذار أو الإخطار ثم الغرامة إلى العقوبة وهو المعمول 

غایة سحب الرخصة المؤقتة إلى توقیف النشاط نهائیا مع خضوع تقدیر الإدارة إلى استمراریة 

 . 2المخالفة من عدمها إلى رقابة القضاء

 یئیة الضمانات الإجرائیة و الشكلیة للجزاءات الإداریة الب: الفرع الثاني

الضمانات الإجرائیة و الشكلیة هي أن یتم توقیع الجزاء الإداري بناءا على إجراءات 

وطرق معینة تحجدها النصوص القانونیة والتنظیمیة سواء بالنسبة للعون المؤهل بتحریر 

المخالفة الإداریة أو من خلال استطلاع رأي جهة معینة قبل إصدار الجزاء وهذا بعد تسبب 

الجزاء الإداري البیئي وهي التي تعد من قبل الضمانات الإجرائیة و الشكلیة القرار محل 

الواجب اتباعها لمصداقیة هذه الأخیرة، فالقرارات الإداریة تتمتع بالقوة القانونیة الملزمة إذ لیس 

                        

1
 123، المرجع السابق، ص محمد باهي أبو یونس 

، ص 2008ارات قانونیة، ني للإصد، مركز قانو 1عبد العزیز عبد المنعم، ضمانات مشروعیة للعقوبة الإداریة العامة، ط  2

64. 
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للمخاطبین من أفراد عادیین أن یمتنعوا عن تنفیذها، فالمفترض أن الإدارة العامة تستعمل دائما 

قاعدة عامة الأسالیب والطرق الوقائیة عند القیام بأعمالها إذ أن الطابع الإجرائي والشكل وك

  . لتوقیع الجزاءات الإداریة البیئیة یعتبر في حد ذاته ضمانة أكیدة بالنسبة للمخاطبین به

 طلب رأي الجهة صاحبة الاختصاص:أولا 

بة إضافة إلى موافقة لجنة یقصد بها استطلاع رأي جهة معینة قبل إصدار قرار العقو 

فنیة في بعض الحالات مع ضرورة إخطار الشخص الموقع في حقه الجزاء، إذ یشترط المشرع 

لصحة بعض الجزاءات الإداریة أخذ رأي جهة أو لجنة معنیة یحددها القانون وذلك ضمان 

 . 1بةالصحة هذه الأخیرة لما تتمتع الجهة الواجب استشارتها من اختصاص في موضع العقو 

الفقرة الأولى من قانون 60ومثال ذلك ما جاء به قانون التهیئة و التعمیر بنص المادة 

على أنه یخضع كل هدم كلي أو جزئي للبناء لرخصة الهدم في  90/29التهیئة و التعمیر 

من هذا القانون أو كلما اقتضت ذلك الشروط التهیئة الآمنة 46المناطق المشار إلیها في المادة 

 . 2و نفس الشيء لرخصة البناءأو ه

یظهر أن الجزاءات لا یتم توقیعها الا بعد أخذ رأي اللجنة الفنیة المختصة لكن رغم 

إلتزام المشرع الأخذ برأي هذه الأخیرة قبل نفاذ بعض الإجراءات لكن یمكن تجاوزه والذي یسبب  

وهو ما یمس بالإجراءات لا محالة إبطال القرار الإداري لصدوره دون إجراءات محددة قانونا 

الإداریة البیئیة، فعلى العموم الأخذ برأي الجهة أو اللجنة المحددة قانونا هو ضمانة بعدم 

تعرض الإدارة لحقوق وحریات الأفراد إذ أن المستر فقهیا وقضایا هو أنه إذا اشترط القانون أخذ 

                        

 .149عماد صوالحیة، المرجع السابق، ص 1

، ص 13ص  2015. 09عزري الزین، النظام القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائري، مجلة الفكر البرلماني، العدد  2

12. 
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حتى لو كان رأي هذه  رأي لجنة أو جهة معینة قبل إصدار الجزاء الإداري فإنه یجب ذلك

  .1الأخیرة جوازیا

  :التسبیب:ثانیا 

یعرف التسبیب أنه  بیان الحجج القانونیة والأدلة الواقعیة التي یبنى علیها القرار المتخذ 

وعلیه فلما كان القانون قد منح لمجلس المنافسة إصدار قرارات قمعیة فإنه في مقابل ذلك ألزمه 

ر الإدارة في صلب قرارها لمبررات إصداره لمخاطبة للمخاطبین به بتسبیبها وتبریرها فهو إذن فك

،حیث أنه إذا كانت القاعدة العامة عدم تسبیب القرارات 2بالدوافع التي لأجلها صدر هذا العقاب

الإداریة إلا أن المشرع الجزائري خرج عن هذه القاعدة إذا ألزم الإدارة في مقابل منحها سلطة 

  ب هذه الأخیرة فمثلا في مجال التهیئة و التعمیر نجد أن المشرع أقر أن إصدار الجزاءات بتسبی

 . 3أوامر الهدم أو رفض منح رخصة البناء لا بد أن تكون معدلة

انطلاقا من الأهمیة البالغة لتسبیب القرارات الإداریة محل الجزاءات خاصة البیئیة منها 

مي بقانون تسبیب القرارات الإداریة قانونا س1979یولیو 01أصدر المشرع الفرنسي بتاریخ 

من هذا القانون الإدارة بأن یكون  03وتحسین العلاقة بین الإدارة والجمهور إذ ألزمت المادة 

القرار الإداري مكتوبا ویحتوي على حیثیات قانونیة وواقعیة یؤدي انعدامها إلى بطلان القرار من 

شارة إلى أن للجزاء الإداري البیئي عدة ضوابط ، لابد من الإ4ثم عدم مشرعیة الجزاءات الإداریة

                        

 .148محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص  1

 .136، ص  نفیسة فیصل، المرجع السابق 2

یتضمن التهیئة 1990دیسمبر  01الموافق ل  1411جمادى الأولى عام  14المؤرخ في  90/29من القانون  62المادة  3

 52عدد ال ،رسمیةالجریدة الوالتعمیر، 

 139نفیسة فیصل، نفس المرجع السابق، ص  4
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فهو وسیلة لبلوغ غایة مرجوة لذلك لابد من احترام مجموعة الضوابط التي استقر علیها القضاء 

 . 1الإداري تؤدي في مجملها إلى تحقیق ما أقر بسببه هذا الجزاء وهي على التوالي

 أن یكون التسبیب معاصرا لصدور الجزاء الإداري البیئي. 

 أن یكون معلنا لصاحب الشأن . 

 أن یكون مفصلا بالدرجة التي تتفق مع صفة هذا القرار. 

 أن یكون التسبیب واضحا حتى تتجلى منه مبررات الأخذ به . 

كما أكد القضاء على ضرورة أن یكون التسبیب مجددا بواقعه أو شخص معین أو مجموعة  

إلیهم تماثلا نوعیا وظرفیا، فلا یجوز أن  من الأشخاص یشتركون في تماثل الوقائع المنسوبة

یكون عاما متعلقا بها نخبة من الأشخاص أو المواقف المتباینة حتى لو كانت تجمعهم رابطة 

  . 2الحدث طالما تتفاوت ظروفهم ومراكزهم

 احترام مبدأ الوجاهة والدفاع:ثالثا

خالف البیئي في الدفاع لابد أن یراعى في إقرار الجزاءات الإداریة مبدأ الوجاهة وحق الم

عن نفسه، إذ لا بد من احترامه قبل توقیع الجزاء أي إخطار المعني بالفعل المخالف الذي 

إذ أن المجلس الدستوري الفرنسي قد أقر  3ارتكبه في حق البیئة وتمكین من الدفاع عن نفسه

من ":وهذا بقوله على شمولیة هذا المبدأ ونطاقه إلى الإجراءات الإداریة على غرار الجنائیة

المبادئ المعارف بها في قوانین الجمهوریة ومبدأ عدم رجعیة القانون الجنائي الأسوء المتهم 

ومبدأ كفالة حقوق الدفاع و مبدأ الوجاهة، هذه المبادئ لا تتعلق بعقوبات خاصة ولا تقتصر 

                        

 116ص  الجزائر، 1990عمار عوابدي، القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة  1

 .196محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص  2

 .178، ص 2008محمد سعد فودة، النظریة العامة للعقوبات الإداریة، دار الجامعة الجدیدة، الطبعة  3
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عیة حتى لو على القضاء الجنائي بتوقیع ها فحسب وإنما تمتد لتشمل كل جزاء له طبیعة رد

 . 1أسند المشرع اتخاذه إلى سلطة غیر قضائیة

ترومبییه جرافییه “ یعود إقرار مبدأ الوجاهة والدفاع إلى قضیة مشهورة تسمى قضیة

حیث قام المحافظ بسحب ترخیص كشك لبیع الصحف والمجلات الخاص بالسید ترومبییه ”

من الدفاع عن نفسها  بحجة مخالفة شروط الترخیص دون أن یمكن أرملة صاحب الكشك

نظرا لجسامة الجزاء ما كان یمكن اتخاذ مثله دون ":فقضى المجلس الدستوري الفرنسي بما یلي

تمكین السیدة الأرملة ترومبییه من مناقشة الخطأ المنسوب إلیها، كما أنها لم تستدع مقدما 

بعیب تجاوز  لبیان أوجه دفاعها ومن هنا لها حق التمسك بأن القرار الطعون فیه منسوب

ومثال في التشریع الجزائري عند سحب رخصة القیادة فإن المعني . 2السلطة مما یجعله باطلا

یمثل أمام اللجنة الولائیة حتى یطلع على خطئه ویدافع عن نفسه وهو ما یمكن أن یكون في 

دیریة المجال البیئي خاصة أمام اللجنة الولائیة لمراقبة نشاط المؤسسات المصنفة أو أمام م

البیئة على مستوى الولایة من خلال المندوب المحقق أو مفتش البیئة، وعلیه فإن قانون البیئة 

یكفل حق الدفاع قبل توقیع أي عقاب، لعل المخالفة المنسوبة إلى المستغل أو المنتج لم تحدث 

 . 3أو حدثت من غیره

 . ة الإداریةالضمانات القضائیة للطعن في القرارات الجزائی: الفرع الثالث 

یجوز المحكوم علیه بغرامة مالیة إداریة للطعن في القرار القاضي بالغرامة أمام القضاء 

، إلا أن سلطة الفصل في الدعاوي المتعلقة بالغرامة الإداریة تعود بالطبع إلى القاضي 4العادي

                        

 .124المرجع السابق، ص نسیفة فیصل،  1

 .124نفیسة فیصل، المرجع السابق،ص  2

 .151-150ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  3

 211أحمد لكحل، المرجع السابق، ص4
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اوى الإداري الذي یستحوذ سلطات واسعة أبعد من سلطة الإلغاء وهي سلطة الفصل في دع

القضاء الكامل الذي أوكلها له المشرع الجزائري بحكم أن الإدارة طرفا في النزاع إلا بما استنى 

حیث أن هذا النوع من المنازعات تعتبر منازعات إداریة طبقا لنص المادة . 1بنص

فبرایر 25الموافق ل 1429صفر عام 18المؤرخ في 08/09من القانون رقم 801و800

جراءات المدنیة والإداریة، حیث یرد في النص الأول للمادة یتضمن قانون الإ 2008

المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة، تختص بالفصل في "800

 ". ستئناف في جمیع القضایاأول درجة بحكم قابل للا

لقضایا المخولة تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في دعاوى القضاء الكامل وا"801المادة 

حیث أن دعاوى القضاء الكامل هي جمیع المنازعات التي لا  2"لها بموجب نصوص خاصة

یقتصر فیها دور القاضي على الإلغاء وإنما یتعدى دوره إلى حد إحلال قراره محل قرار 

، وفي نظر الدكتور ماجد راغب الحلو أن الطعن القضائي یعتبر ضمانة كبرى لمن 3الإدارة

یهم الجزاءات الإداریة البیئیة نظرا لما یتمتع به القضاء من حیاد ونزاهة ومقدرة على توقع عل

كما أنه أشار في . إلغاء الجزاء الإداري بل والحكم بوقف تنفیذه إلى أن یتم الفصل في موضوعه

معبر حدیثه أن الطعن في الجزاءات الإداریة المتوقعة على المخالفات البیئیة لا یوقف تنفیذها 

، فالقرارات الإداریة تتمتع بمبدأ الأثر غیر 4إلا بطلب وقف التنفیذ واستجابة المحكمة لذلك

                        

 .73بكوش حلیمة، المرجع السابق، ص  1

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008فبرایر سنة  25الموافق ل  1429صفر 18المؤرخ في  09. 08القانون رقم  2

 .والإداریة

 .74بكوش حلیمة، المرجع السابق، ص  3

 .152ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  4
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الموقف للطعن الإداري وهي المیزة التي تتمتع بها السلطات الإداریة كسلطة عامة،تعزز فاعلیة 

 . قواعدها الإجرائیة الوقایة الردعیة بهدف مكافحة التلوث البیئي

ل السلطة التقدیریة للأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري الطعون كما أن لقاضي الاستعجا

فیه، إذا توافر ركن الاستعجال وركن جدیة الكشفي مشروعیته، إذا ما طلب المدعي ذلك في 

، وقد قدرت المحكمة جدیة الطعن ورأت أن نتائج التنفیذ قد یتعذر تداركها 1صحیفة الدعوى

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 08/09من القانون رقم 919طبقا لنص المادة 

عندما یتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض ویكون موضوع طلب إلغاء :"والذي یقضي ما یلي 

كلي أو جزئي، یجوز لقاضي الاستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ هذا القرار أو وقف آثار معینة 

له ذلك ومتى ظهر له من التحقیق  منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك ومتى ظهر

وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعیة القرار، عندما یقضي بوقف التنفیذ 

یفصل في طلب إلغاء القرار في أقرب الآجال ینتهي أثر وقف التنفیذ عند الفصل في موضوع 

  .2"الطلب 

                        

 .75- 74بكوش حلیمة، المرجع السابق، ص   1

 سابق الذكر ،09. 08القانون رقم  2
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نستخلص في الأخیر من خلال هذه الدراسة التي تناولت موضوع مهم وهو الضبط   

الإداري لحمایة البیئة في التشریع الجزائري خاصة في الوقت الذي یشهد فیه العالم أجمع إنتشار 

الأمراض والأوبئة والتجارب النوویة والغازات السامة والحرائق وغیرها، التي أحدثت ضررا للبیئة 

 . یربشكل كب

فالجزائر كغیرها من الدول تشهد إختلالا في الوضع البیئي، وبعد تدقیقنا في التشریع   

الجزائري البیئي تبین لنا أن المشرع الجزائري قد بذل خطوات جبارة محاولة منه مواكبة مختلف 

 التطورات التشریعیة العالمیة في هذا المجال، إلا أن مجهوداته لاتزال محل النقاش  الفقهي

الكبیر على أساس أن فعالیتها بقت مرهونة بمدى تحقیقها على أرض الواقع خاصة إذا علمنا 

أن الفرد الجزائري لازال یقل لدیه الشعور الإرادي بقیمة ومكانة البیئة وبضرورة المحافظة علیها 

 . من كل إعتداء أو ضرر قد یصیبها

بد من أخذها بعین الإعتبار تم دراسته توصلنا إلى مجموعة توصیات لا ومن خلال ما  

 : أهمها مایلي

 العمل على توعیة الجمهور بالمشاكل البیئیة من خلال تفعیل حق الإعلام البیئي العام . 

  فتح آفاق التعاون مع المجتمع الدولي و الإستفادة من الإمكانیات العلمیة المتوفرة في

بناء إمكانیات وطنیة من الجامعات والمؤسسات العلمیة المتواجدة في العالم من أجل 

 . خلال تفعیل هذه المعاییر على المستوى الداخلي والتعاون بین قطاعي الصحة والبیئة

  حمایة البیئة من التلوت بالسهر على إستعمال التكنولوجیا غیر الملوثة بالنسبة للمصانع

 . وأصحاب المشاریع مع التأكد من فعالیة الأجهزة المضادة للتلوت

  لابد للمشرع من تشدید وصرامة بعض الجزاءات على المخالفین للحد من الأضرار على

 . البیئة
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  العمل على تكوین موارد بشریة خاصة في مجال حمایة البیئة 

  إهتمام الدولة أیضا بالغابات والمساحات الخضراء لأن في آواني الأخیرة قد شهدنا عدة

 . ت على الطبیعة ومنظرها بشكل كبیرأضرار من بینها حرائق الغابات التي أثر 

لذلك على الدولة أن تكثف من البث الإعلامي في المحافظة على البیئة،بالإضافة إلى     

حدود مایحفظ سلامة البیئة وإستدامتها،  زیادة الإتفاقیات المتعلقة بالتعاون في مجال التنمیة في

ء وتطویر فعلیه قد یكون لهذه سیاسة وهذا لایأتي إلا بوضع سیاسة توجیه التي تساهم في بنا

دور فعال في تنمیة الدولة، وبرغم من ذلك فقد حاولنا قدر الإمكان أن نفصل في كل عنصر 

أكثر ونأتي بقوانین جدیدة لأن كل عنصر على حدة یعتبر عنوان لمذكرة أو أطروحة في حد 

ني منها الجزائر رغم ذاته والقصد من دراستنا لهذا الموضوع هو إظهار المشاكل التي تعا

محاولات القضاء الإداري والسلطات في إیجاد الحلول اللازمة للخروج من هذه الوضعیة وإزالة 

 .بشكل یومي ومستمر التدهور الذي تعاني منه البیئة

زْقِ  مِن وَاشْرَبُوا كُلُوا «وخیر مانختم به دراستنا هو قول االله تعالى     فِي تَعْثَوْا وَلاَ  اللَّهِ  رِّ

 .من سورة البقرة 60الآیة »   مُفْسِدِینَ  الأَْرْضِ 
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 القوانین :  

 المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  2003//19/07المؤرخ في  10 -03قانون ال

  43عدد  ال الجریدة الرسمیة،  ،المستدامة

 المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى  25/12/2004المؤرخ في  20-04القانون رقم

  84العدد  وتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة، الجریدة الرسمیة

  الجریدة الرسمیة المتضمن قانون المناجم،  2001جویلیة  03المؤرخ في  10-01القانون

  2001یلیة و ج 04الصادر في  35 العدد

  الجریدة الرسمیة،المتضمن قانون الولایة،  2012فیفري  21الصادرة في  07-12قانون 

   12عدد ال

  الجریدة علق بالتهیئة والتعمیر، المت 1990دیسمبر  01المؤرخ في  29- 90القانون رقم

  02/12/1990الصادرة في  52عددال الرسمیة،

 37عدد ال الجریدة الرسمیة،یتعلق بالبلدیة، 2011یونیو  22المؤرخ في  11/10لقانون ا 

   2011یولیو  03الصادرة في 

 مؤرخة في الجریدة الرسمیة، الالمتعلق بالتهیئة والتعمیر المادة الأولى،  29-90قانون رقم ال

1990   

  یتعلق بحمایة الساحل وتنمیته، الجریدة  05/02/2002المؤرخ في  02-02قانون

 12/2002بتاریخ  10عدد الالرسمیة، 

 المتعلق بالمیاه 2005أوت  04المؤرخ في  12-05لقانون ا  

 العدد  الرسمیة، الجریدة بالولایة، المتعلق 2012 فیفري 21 في المؤرخ 12/07 رقم قانون 

 2012 فیفري 29 في الصادرة 12

 المتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات،  2001- 07-03المؤرخ في  10-01قانون ال

 08/07/2001بتاریخ  36عدد ال ،الجریدة الرسمیة
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  المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش  2009فیفري  25المؤرخ في  03-09القانون

 2009مارس  08،الصادر في  15عدد ال،  الجریدة الرسمیة

 المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2011جوان  20المؤرخ في  11/11قانون ال

 2011جوان  20الصادرة في  40 الجریدة الرسمیة، العدد، 2011

 2010المتضمن قانون المالیة لسنة  2009دیسمبر  30المؤرخ في  09/09نون القا ،

 2009مبر دیس 31، الصادرة في 78عدد ال الجریدة الرسمیة، 

  الذي  1966یونیو  08الموافق ب  1386صفر  18المؤرخ في  156. 66القانون رقم

 2012سنة  ، رسمیةالجریدة ال. یتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم

  الصادرة  86عدد ال ،رسمیةالجریدة ال. 2002دیسمبر  24المؤرخ في  11. 02القانون رقم

 2002دیسمبر  25بتاریخ 

  1992المتضمن قانون المالیة لسنة  1991دیسمبر 18المؤرخ في  25 .91القانون .

 1991دیسمبر  18الصادرة بتاریخ  65جریدة رسمیة عدد 

  2000یتضمن قانون المالیة لسنة  1999دیسمبر  23المؤرخ في  99/11القانون رقم .

 1999دیسمبر  25الصادرة بتاریخ .92عدد ، الرسمیة الجریدة ال

 2020المتضمن قانون المالیة لسنة  2019دیسمبر  11المؤرخ في  14 /19لقانون ا، 

 .2019دیسمبر  30الصادرة في تاریخ  81عدد ال ،رسمیةالجریدة ال

 جریدة الجویلیة المتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات،  03المؤرخ في  11. 01لقانون ا

 2001جویلیة  07الصادرة في  36عدد ، الرسمیة ال

 جریدة الیتضمن النظام العام الغابات،  1984جوان  23المؤرخ في  12. 48لقانون ا

 91/20، المعدل والمتمم بالقانون 1984جوان  26الصادرة في  26عدد ال ،رسمیةال

دیسمبر  04الصادرة في  62عدد ال ،رسمیةالجریدة ال. 1991دیسمبر  02المؤرخ في 

1991. 
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  60عدد ، الجریدة رسمیةالتعلق بالمیاه، الم 04/08/2005المؤرخ في  05/12القانون 

جویلیة  22المؤرخ في  09/02، معدل ومتمم بالأمر 2005دیسمبر  04الصادرة بتاریخ 

 2009جویلیة  26الصادرة بتاریخ  44عدد ال ،رسمیةالجریدة ال، 2009

 المراسیم التنفیذیة و الرئاسیة 

 یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة  2001جانفي  07المؤرخ في  09-01تنفیذي رقم المرسوم ال

 2001الصادرة في  4، عدد الجریدة الرسمیة في وزارة تهیئة الإقلیم والبیئة،

  یتضمن مهام المفتشیة  1996ینایر  27المؤرخ في  362 -96المرسوم التنفیذي رقم

معدل ومتمم بالمرسوم  07/1996عدد ال الجریدة الرسمیة،العامة للبیئة وتنظیم عملها، 

   66/2006عدد ال الجریدة الرسمیة، ، 2006أكتوبر  19مؤرخ في  362-06فیذي التن

  المتضمن إنشاء الوكالة  2002ماي  20المؤرخ في  175-02المرسوم التنفیذي رقم

ماي  26الصادرة في  37عدد الجریدة الرسمیة، الالوطنیة للنفایات وتنظیمها وعملها، 

2002   

 المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة  1985جوان  11المؤرخ في  163-85 التنفیذي المرسوم

   1985جوان  12الصادرة في  25 العدد الجریدة الرسمیة،للسدود، 

  المتضمن القانون الأساسي  2005مارس  23المؤرخ في  101-05المرسوم التنفیذي

   2005ارس م 23الصادرة في  21عدد الجریدة الرسمیة، الللوكالة الوطنیة للسدود، 

  یتضمن انشاء الوكالة الوطنیة  1990أفریل  21المؤرخ في  09/114المرسوم تنفیذي

   1990ماي  02الصادرة في  18 الجریدة الرسمیة، العددللغابات، 

  یحدد تشكیلة المجلس الوطني  2005أكتوبر  25المؤرخ في  05/416مرسوم تنفیذي رقم

الصادرة  72عدد ال الجریدة الرسمیة،ه وكیفیات سیره، لتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة ومهام

   2005نوفمبر  02في 

 المتضمن إحداث مركز وطني  1980نوفمبر  22المؤرخ في  276- 80 التنفیذي المرسوم

   1980نوفمبر  25، الصادرة في 48عدد ال الجریدة الرسمیة، للدراسات والانجاز العمراني، 
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  یحدد كیفیات تحضیر شهادة  1991ماي  28ؤرخ في الم 176-91المرسوم التنفیذي رقم

التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم 

 06/03المتمم للمرسوم التنفیذي رقم  26/1991وتسلیم ذلك ، الجریدة الرسمیة  عدد 

   2006ینایر  07المؤرخ في 

  یضبط التنظیم الذي یطبق على  1998نوفمبر  03المؤرخ في  339-98المرسوم التنفیذي

 1998نوفمبر  04الصادرة في  82ر عدد .المنشآت المصنفة ویحدد قائمتها،ج

  الذي یضبط القصوى للمصبات  2006أفریل  19المؤرخ في  141-06المرسوم التنفیذي،

  2006أفریل 23الصادر في  26الصناعیة، جریدة رسمیة عدد 

  المتعلق بنظیم النفایات 1993جویلیة  10المؤرخ في  160-93المرسوم التنفیذي ،

  1993جویلیة  14الصادر في  46الصناعیة السائلة، جریدة رسمیة، عدد 

  الذي یوضح صلاحیات الوكالة  2020دیسمبر 30المؤرخ في  435-20المرسوم الرئاسي

 02الصادرة في  01عدد ال الجریدة الرسمیة، الوطنیة للأمن الصحي   وتنظیمها وسیرها، 

  2021جانفي 

  المتضمن إحداث وكالة وطنیة  2020جوان  13المؤرخ في  158-20المرسوم الرئاسي

   2020جوان  14الصادرة في  35دد الع، الجریدة الرسمیةللأمن الصحي، 

  ینظم وینسق الأعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات داخل  87/45المرسوم التنفیذي

   .الوطنیةالأملاك الغابیة 

 المتضمن إحداث سلك الحرس  03/08/1996المؤرخ في  96/265التنفیذي رسوم ملا

  7/08/1996بتاریخ  47البلدي وتحدید مهامه، الجریدة الرسمیة عدد 

  المتضمن القانون الخاص بالموظفین المنتمین إلى الإدارة  282 -08المرسوم التنفیذي

   المكلفة بحملیة البیئة وتهیئة الإقلیم
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  یتضمن إحداث المجلس  1994دیسمبر  25المؤرخ في  94/465المرسوم الرئاسي رقم

عدد ال الجریدة الرسمیة،الأعلى للبیئة والتنمیة المستدامة ویحدد صلاحیاته وتنظیمه وعمله، 

  1994جانفي  08الصادر في  01

  یتضمن المصادقة على  1995یونیو  06المؤرخ في  95/163المرسوم الرئاسي رقم

  1992یونیو  05الاتفاقیة بشأن التنوع البیولوجي الموقع علیها في ریودي جانیرو في 

  الكتب و المؤلفات : 

  2002ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة الإسلامیة منشأة المعارف 

  .الإسكندریة 

  الفكر العربي ، القاهرة سلیمان الطماوي، الوجیز في القانون الإداري، دراسة مقارنة دار

1985 

  2004محمد الصغیر بعلي، التنظیم الإداري، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة الجزائر  

  2008مازن لیلو راضي، القانون الإداري، منشورات الأكادیمیة العربیة في الدانمرك  

 ت الحلبي الحقوقیة، اسماعیل نجم الدین زنكه، القانون الإداري البیئي، دراسة مقارنة، منشورا

 1994الطبعة  الأولى سنة 

  یاسین بن بریح، الضبط الإداري في فكر القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، مكتبة الوفاء

 2014بعة الأولى طسكندریة الالقانونیة، الإ

  الطبعة الرابعة ، دیوان  2عمار عوابدي، القانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء

 2000لجامعیة، بن عكنون الجزائر المطبوعات ا

  عبد الرؤوف هاشم محمد بسیوني، نظریة الضبط الإداري، الطبعة الأولى، دار الفكر

 ، 2008الجامعي، الإسكندریة، 

 1عدنان الزنكة، سلطة الضبط الإداري في مجال المحافظة على جمال المدن وراءها، ط ،

  2011منشورات الحلبي الحقوقیة لبنان 
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  بشیر، حمایة البیئة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني ، الطبعة الأولى ، هشام

 المركز القومي الإصدارات القانونیة ، القاهرة ،مصر

  ،عبد الهادي العشري، البیئة والأمن الإقلیمي في دول الخلیج العربي ، دار النهضة العربیة

 1997القاهرة 

  الإداري، دراسة مقارنة لأسس القانون الإداري وتطبیقها عبد الغني بسیوني عبد االله، القانون

  2012، 1منشأة المعارف الإسكندریة، ط –في مصر 

  علي سعیدان، حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة في القانون الجزائري، الطبعة

 ،2008الأولى، دار الخلدونیة، الجزائر 

 1990لمطبوعات الجامعیة، الجزائر ط، دیوان ا.عمار عوابدي القانون الإداري، ب  

  1994ماجد راغب الحلو، الق الإداري، دار المطبوعات الجامعیة القاهرة، مصر  

 ط، دار الجامعة .طاق ابراهیم،الدسوقي، الأمن البیئي، النظام القانوني لحمایة البیئة ب

 2009، الجدیدة، الاسكندریة

 سة تحلیلیة على ضوء التشریع الجزائري، كمال معیفي، الضبط الإداري وحمایة البیئة درا

  2015دار الجامعة الجدیدة للنشر الاسكندریة مصر

  عبد الرؤوف هاشم محمد بسیوني، نظریة الضبط الإداري في النظم الوضعیة المعاصرة

 ، دار الفكر الجامعي الاسكندریة1والشریعة الاسلامیة، الطبعة

 وء الشریعة، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریةماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ض، 

2009  

 ،2014 ،دار هومة، الجزائر أحمد لكحل، دورة الجماعات المحلیة في حمایة البیئة  

  عمار عوایدي، نظریة القانون الإداري بین علم الإدارة والقانون الإداري، دار هومة، الجزائر

2005  

  ،الحمایة الإداریة البیئیة، دار البازوري العلمیة للنشر عارف صالح مخلف، الإدارة البیئیة

 2007والتوزیع، عمان، الأردن 
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  رائف محمد لبیب، الحمایة الإجرائیة للبیئة من المراقبة إلى المحاكمة، الطبعة الأولى، دار

  2009النهضة العربیة، القاهرة، مصر 

  القاهرة، 2العربي، الطبعة محمود عاطف البنا، الوسیط في القانون الإداري دار الفكر ،

 1992مصر 

  جمال لعمارة، إیرادات المیزانیة العامة في الجزائر، دار الفكر للنشر والتوزیع القاهرة 

 علم العقاب، الطبعة الثانیة، دار النصفة العربیة، القاهرة، مصر. نجیب حسین 

  ،منشأة المعارف سامي جمال الدین ، اللوائح الإداریة وضمان الرقابة القضائیة، د ط

 2003الإسكندریة، مصر

 ط، دار الفكر .عبد العزیز خلیفة، الانحراف بالسلطة كسبب لإلقاء القرار الإداري، د

  2000الجامعي الإسكندریة، مصر 

  علي حسن عبد المجید، الغلو في الجزاء وأثره على صحة القرار الإداري،د ط ، دار

 2007النهضة العربیة القاهرة، مصر

  الحیة، الجزاءات الإداریة العامة، مكتبة الوفاء القانونیة الإسكندریة، الطبعة الأولى عماد صو

2014 

 1979محمد كامل لیلة، مبادئ القانون الإداري، الجزء الأول، دار النهضة بیروت لبنان 

  الغرامة، الوقف، ( محمد باهي أبو یونس، الرقابة القضائیة على شرعیة الجزاءات الإداریة

ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر الاسكندریة، مصر .، د)، یحب وإلغاء الترخیصالإزالة

2010  

  مركز قانوني 1عبد العزیز عبد المنعم، ضمانات مشروعیة للعقوبة الإداریة العامة، ط ،

 2008للإصدارات قانونیة، 

  الجزائر، 1990عمار عوابدي، القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة  
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 المجلات و المقالات :  

  نواف كنعان، دور الضبط الإداري في مجال حمایة البیئة، دراسة تطبیقیة في دولة الإمارات

 العربیة المتحدة، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة والإنسانیة مجلد الثالث، العدد الأول 

 ماي . نورة موسى، الضبط البیئي في التشریع الجزائري، مجلة الففه والقانون، العدد السابع

2013 .  

  2012عمار بوضیاف، شرح قانون البلدیة، دار الجسور للنشر والتوزیع الطبعة الأولى. 

  2008مازن لیلو راضي، القانون الإداري، منشورات الأكادیمیة العربیة في الدانمرك. 

  محمد الأمین كمال، الترخیص الإداري ودوره في المحافظة على النظام العام البیئي، مجلة

  . 2012الفقه والقانون العدد الثاني، دیسمبر 

  ،اسماعیل نجم الدین زنكه، القانون الإداري البیئي، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة

 . 295ص ،1994الطبعة  الأولى سنة 

 1  بشة، دور الجماعات المحلیة في الحفاظ على البیئة في التشریع الجزائري، مجلة لیندة شرا

  . 2012دیسمبر  05الفقه والقانون، جامعة الجزائر 

  منطنور مجاجي، دراسة مدى التأثیر على البیئة كأداة لحمایتها من أخطار التوسع العمراني

لیة الحقوق، جامعة یحیى فارس، في التشریع الجزائري، مجلة البحوث والدراسات العلمیة، ك

 12/209الطدیة الجزائر 

  محمد الصغیر بعلي، تسلیم رخصة البناء في القانون الجزائري، مقال منشور بمجلة العلوم

الاجتماعیة والإنسانیة، مجلة علمیة محكمة، الصادرة عن المركز الجامعي العربي تبسي ، 

  2007مارس  01عدد ال

 ني، الضبط الإداري البیئي في الجزائر، مقال منشور في مجلة مونة مقلاتي وسلیم حمیدا
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  2019، جوان 02الخامس ، عدد 
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 Chikhaoui leila¸le finoncement de la protetion de l’environnement¸these 
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  الملخص

من أهم الآلیات القانونیة التي حسب المشرع الجزائري یعتبر الضبط الإداري   

حدد المشرع الجزائري السلطات الإداریة المختصة  لیها الإدارة لحمایة البیئة،إ أتلج

كل  بممارسة سلطات الضبط الإداري في مجال البیئة ، كما حدد مجال إختصاص

سلطة ، وفي المقابل وضع الآلیات اللازمة لممارسة هذه السلطات وكذا الجزاءات 

  .التي یمكن للإدارة توقیعها من أجل ضمان إحترام النظام العام البیئي

  :الكلمات المفتاحیة

  البیئة/ 2الإداري                             الضبط /  1

الجزاءات                                        /  4             الحمایة                            / 3

Abstract  

 Administrative control, according to the Algerian legislator, is 

one of the most important legal mechanisms that the administration 

resorts to to protect the environment. The Algerian legislator identified 

the administrative authorities competent to exercise the powers of 

administrative control in the field of the environment, as well as the area 

of competence of each authority, and in turn, put in place the necessary 

mechanisms to exercise these powers as well as the penalties that can The 

administration has its signature in order to ensure respect for the public 

environmental order . 
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